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يقع على الإدارة مهام كبيرة، والمتمثلة في إطار إدارة المشروعات الاقتصادية        
وتظل من اختصاصها دون سواها لا سيما عندما تمارس وظيفتها الإدارية ،والاجتماعية الكبرى 

في سبيل مصالح الجمهور وتنفيذ مخططات التنمية وبرامجها، مستغلة في ذلك الوسائل القانونية 
 .ة النشاط الإداري التي يمكنها القانون ويتيح لها استعمالهالممارس
ومن أهم تلك الوسائل والتصرفات القانونية، أن تتخذ الإدارة طريق الأوامر والإلزام سبيلا        

لفرض إدارتها المنفردة بإصدار القرارات الإدارية، والتي تعد من أنجع الوسائل القانونية التي 
ة والملقاة على عاتقها، إلا مارسة نشاطها الإداري وقيامها بالواجبات المتعددتمكن الإدارة من م

أسلوب القرار الإداري الذي يقوم أساسا على معنى الإلزام وفرض الأوامر دون رضا إرادة أن 
 .وهذا قد يدفع بالعجز عن الوفاء ببعض الأهداف المنشودة ،المتعاقد

تفاق الودي، وهو ما ستعانة بخدمات الأفراد بطريق الامما يجعل لجوء الإدارة لضرورة الا     
يعرف بأسلوب التعاقد الذي يعتبر أحد الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة تلبية لاحتياجات 
المرفق العام عندما تعجز عن ذلك بإصدار القرار الإداري، كونه يقوم على عنصر الإلزام من 

ج المشروعات والبرامج التنموية مما لا يمكن تنفيذها  جانب واحد، لكن هناك من مقدمة
ونجاحها إلا باتفاق الطرفين ) المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد(، وهذا يهدف إلى التعاون 
في سبيل سير المرفق العام وتلبية حاجات الجمهور، لذلك كان أو أصبح على الإدارة لزوما أن 

قد، بغرض الحصول على ما تريد من إنجاز أو توريد معدات أو تتعامل مع الأفراد بأسلوب التعا
إن هذه  .أجهزة أو القيام بخدمات ودراسات وغيرها وما تحتاجه المصلحة المتعاقدة في نشاطاتها

العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد ليست من طبيعة واحدة ولا تخضع لنظام قانوني واحد، بل 
يخضع فيها الإدارة لقواعد القانون الخاص وتعامل معاملة عقود تنقسم إلى نوعين منها: من 

وأخرى تخضع لقواعد استثنائية تميزها عن بقية عقود  .القانون الخاص التي تبرمها فيما بينهم
  .الإدارة الأخرى، ويطلق عليها عبارة العقود الإدارية

ك العقود التي تخضع نزاعاتها إن أهمية التفرقة بين النوعين تكمن أن النوع الأول من تل      
للقضاء العادي، وتخضع في تنفيذها إلى مبدأ رضائية المتعاقدين أما النوع الثاني من العقود 
يخضع في نزاعاتها للقضاء الإداري، وتتولى الإدارة فيها دائما تحقيق المصلحة العامة من أجل 

ة من السلطات والامتيازات، التي لا استمرارية المرفق العام بانتظام واضطراد وفيها تتمتع بجمل
نجد لها مثيل وغير مألوفة في العقود الخاصة، محملة المتعاقد معها بالإرادة المنفردة لها 
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التزامات، تجعل موقف الطرفين غير متكافئ ويظهر ذلك أثناء تنفيذ العقد، فالمصلحة المتعاقدة 
امات المتعاقد، وكذا سلطة توقيع الجزاء تحتفظ لنفسها في مثل هذه العقود بحق التعديل في التز 

ونظرا للقاعدة العامة لها فإن سلطة التعديل  .في حال الإخلال بالالتزامات وسلطة الرقابة والفسخ
الانفرادي وسلطة توقيع الجزاءات تخالف قاعدة إلزام العقد لطرفيه،وهو جوهر الرابطة التعاقدية 

المألوفة التي تميز العقود الإدارية عن غيرها، وبذلك ويعتبر من قبيل الشروط الاستثنائية غير 
تصبح هاتين السلطتين خطيرتين جدا على مقدمة د المتعاقد مع الإدارة، إذا أساءت هذه الأخيرة 

 .استخدامها أو تعسفت في استعمالها أو ممارستها على وجه غير مشروع 
 أسباب إختيار الموضوع:

 إن اختيار هذا الموضوع ودراسته لم يكن بمحض المصادفة بل يعود إلى أسباب نذكر منها
 أسباب موضوعية:

مما  توقيع العقوبات في العقود الاداريةنقص وندرة الأبحاث والدراسات القانونية في مجال *
 .جعلنا نسعى إلى إثراء المكتبة القانونية من خلال مثل هذا النوع من البحوث

حيات التي لاداري بشكل واضح وجلي وتحديد السلطات والصلإدارة في العقد االإاز حقوق * إبر 
ئري للإدارة لضمان تحقيق أغراض العقد الإداري تحقيقا للمصلحة العامة زامنحها المشرع الج

الممنوحة للإدارة بصورة تمكن مسؤولي العقود الإدارية في الجهات الإدارية من معرفة حدودهم 
 .ية تجاه المتعاقدالقانون

 أسباب ذاتيه:
 .سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات في العقود الإدارية  *الرغبة الشخصية في دراسة موضوع:

 * الدافع في تحصيل مهارات البحث العلمي.
أسال الكثير من  ع*الرغبة في تقديم دراسة متواضعة في هذا الصدد خاصة أن هذا الموضو 

 من الدراسات قليل.الحبر،كما أن هذا النوع 
 أهمية الدراسة:

يكتسي موضوع هذه الدراسة أهمية من خلال توفره عل عنصرين هامين أصبح الحديث عنهما و 
العقود الإدارية وسلطة وهما ألا ريعة ،في ظل التحولات الس الضرورةالدراسة العلمية حولهما من 
 .الإدارة في توقيع الجزاءات

أهم الموضوعات في القانون الإداري، حيث يعد الأداة التي لعل موضوع العقد الإداري من 
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تمارسها جهة الإدارة بكثرة، كما أن العقد الإداري أحد أهم الوسائل القانونية لممارسة النشاط 
الإداري، حيث يبرز العقد الإداري بشكل خاص في الدول الغنية التي تلعب فيها الإدارة الدور 

باختلاف أنواعه يتصل اتصال وثيق بعجلة الاقتصاد والتنمية بحياة وعلى هذا فإن العقد الإداري 
 .الأفراد والمجتمعات فيكون الطريق المؤدي لسعادة المجتمعات ورفاه أفراده

 أهداف الدراسة:
الإدارية بهدف  هدفنا من هذه الدراسة هو الوقوف على السلطة الإدارية في توقيع الجزاءات

 .ولةتوفير النشاط الإداري في الد
 الإشكالية :

  : ومما سبق ذكره نطرح  الإشكالية التالية
فيما تتمثل سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات في العقد الإداري باعتباره وسيلة فعالة لضمان  -  

  ؟ حقوقها
 : لات فرعية عن الإشكالية و لمعالجة هذه الإشكالية قمنا بطرح  تساؤ 

 العقد الإداري؟ما مفهوم  - 
 في الجزائر؟ الإداري  سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات في العقدوم مفه - 

 خطة البحث:
 لدراسة هذا الموضوع  فقد تم الاعتماد على خطة تتكون من فصلين تسبقهما مقدمة و تنتهي 

 بخاتمة.
وتم تقسيمه إلى عناصره وصوره  العقد الإداري  ماهيةففي الفصل الأول تم تخصيصه لدراسة 

نشأة العقود  إلىو هذا من خلال التعرض  ماهية العقد الإداري تناول الأول  ثلاثة مباحث
عناصر ومقومات العقد الإداري أما المبحث الثالث صور بينما تناول المبحث الثاني  الإدارية

 سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية أما الفصل الثاني و الذي تمت عنونته العقود الإدارية
سلطة الإدارة في توقيع الأول بمفهوم  سيمه هو الأخر إلى مبحثين اختص المبحثفقد تم تق

ضمانات مشروعية توقيع النظام  الثاني بينما تناول المبحث الجزاءات في العقد الإداري 
 الجزاءات التعاقدية.

 
 



 

 

 

 

 

 

 ل الأول:ــــــالفص

 العقد الإداري عناصره وصوره ماهية
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 داريالإالمبحث الأول: ماهية العقد 

الملاحظ بادئ ذي بدء أن الإدارة تبرم نوعين من العقود، النوع الأول وهو العقود التي        
تبرمها الإدارة لاعتبارها صاحبة السلطة العامة، ولكن باعتبارها شخصا عاديا ومن أمثلة ذلك 

عليها قواعد القانون الخاص كما تطبق عليها قاعدة العقد  عقود البيع والشراء والإيجار وتنطبق
  .شريعة المتعاقدين

أما النوع الثاني وهو العقود التي  وتخضع المنازعات التي تنشأ عنها إلى القضاء العادي       
تبرمها الإدارة باعتبارها صاحبة السلطة وتخضع للقانون الإداري ويختص بالفصل في منازعاتها 

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة تتمتع بسلطة  لإداري مطبقا في ذلك قواعد القانون العامالقضاء ا
مطلقة في إبرام العقود ولا يحد من اختصاصاتها التعاقدية إلا النصوص القانونية، الخاضعة لها 

 .والمقيدة لسلطاتها

 داريالإالمطلب الأول: نشأة العقد 

 –كما هو معلوم  –تسيير مرفق عام و المرافق العامة دارية عامة لإتستهدف العقود ا       
نتفاع من خدمات المرفق تخضع لمبدأ سير المرفق العام بانتظام و اظطراد و مبدأ المساواة في الا

و أن النشاط  ،دارية عامة ومبدأ قابلية المرفق العام للتييير و التعديل لإقود اتستهدف الع.1 العام
دارة العامة وسالل و امتيازات السلطة لإإذ تمنح ا ،داري يتأس  على فكرة المصلحة العامة لإا

ل ذلك يتضح أن لامن خ،دارية بهدف تحقيق المصلحة العامة العامة أثناء أدالها لوظيفتها الإ
جراءات و الهيئات و دارية تختل  عن العقود الخاصة من حي  النشأة والهدف والإلإاالعقود 

فراد و هذا يستل م أن يوون لها قانون لأدارة العامة في مرك  أسمى من مراز  الإبذلك تكون ا
                                                             

 .71،ص3002الإسكندرية، (، منشأة المعارف،العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارنراضي مازن ليلو) - 1
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داري المستقل الذي يعمل على داري و يخضع لرقابة جهة القضاء الإلإخاص و هو القانون ا
والفنية والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو كيف نشأ العقد  الإداريةات عتبار مراعاة الا
 التساؤلات؟ وهل نشأ بنف  الكيفية في كل من الج الر و فرنسا؟ إجابة على هذه الإداري 

ثم نتطرق إلى نشأة العقد  الأولالفرع  في في فرنسا الإداري المطروحة سنقوم بدراسة نشأة العقد 
 .الفرع الثانيفي ج الر الفي  الإداري 

 في فرنسا : الإداريلعقد ا: نشأة الأولالفرع 

التي كان لها الدور  الأحوامالفرنسي بصورة تدريجية بطيئة بعض  الإداري صاغ القضاء        
 8نكو الصادر من محومة التنازع في لافي تأزيد وجود نظام القانون العام، ففي حوم ب الأساسي
الذين  الأشخاصلأفراد بفعل لالتي تسببها  الأضرارمسؤولية الدولة عن ورد أن  3881فبراير 

  يمون أن تحومها المبادئ التي يقررها التقنين المدني لتنظيم.لاتستخدمهم في المرفق العام 

بعضهم ببعض، وأن هذه المسؤولية ليست عامة وال مطلقة، بل لها  الأفرادالروابط بين        
تتيير تبعا لحاجات المرفق، ولضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق قواعدها الخاصة التي 

فرنسا قد نشأ  الإداريةينظر في المنازعات  الإداري الخاص ومن المسلم به أن اختصاص القضاء 
بتفسير  الأخذمقترنا بظروف تاريخية وازبت قيام الثروة الفرنسية، وأدت إلى  الأولىفي بدايته 

عن اختصاص المحازم  الإداريةين السلطات من مقتضاه إخراج المنازعات خاص لمبدأ الفصل ب
، الإداريةوعرقلتها وشل الوظيفة  الإداريةلإدارة من تدخل هذه المحازم في الشؤون لالعادية حماية 

العامة عن القضاء  الإدارةمما أدى إلى عدم الثقة في القضاء العادي، وترتب على ذلك فصل 
للنظم  الأساسية، والذي يشول القاعدة  3871أوت  42نون الصادر في العادي بموجب القا

. وأزدت قوانين أخرى صادرة بعده على أن يمنع قطعا على المحازم النظر في أعمال الإدارية
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ففي هذه  الإداريةبإنشاء مجل  الدولة ليختص بالنظر في المنازعات  الأمرالعامة وانتهى  الإدارة
في منازعات بعض العقود التي  بالنظر الاختصاص الإداري ل إلى القضاء الحقبة بدأ المشرع يحي

 .1والتي يسعى إلى إخضاعها لنظام القانون العام الإدارةتبرمها 

ت بعض بالنظر في منازعا الاختصاص الإداري ففي هذه الحقبة بدأ المشرع يحيل إلى القضاء  
بين المحازم العادية  الاختصاصاتالمتبع في توزيع  الأسلوبوكان  ةتبرمها الإدار العقود التي 
يرتك  على فكرة السيادة أو السلطة فالمنازعات التي تتعلق بأعمال السيادة  الإداري والقضاء 

كشخص عادي  الإدارة، أما التصرفات العادية التي تتعامل فيها الإداري يختص بها القضاء 
صاحبة  الإدارةالتي تظهر فيها  الأولىازم العادية، وبمعنى آخر أن التصرفات فتختص بها المح

وما عداها تختص به المحازم العادية وذلك مما حدا  الإداري السلطان يختص بها القضاء 
 لاختصاصوأوجب خضوعها  الإداريةبالمشرع إلى النص على اعتبار بعض العقود من العقود 

العامة، وكذلك عقود بيع أمالك الدولة وعقود القرض العامة  الأشيالمجل  الدولة، كعقود 
 مين العام .اوالعقود التي تتضمن شيال للدو 

 أن مجل  الدولة لم يق  عند هذا الحد وننما سعى إلى توسيع اختصاصاته فمد لاإ       
مدن، دون نص خاص، كعقود توزيع المياه والياز في ال الأخرى اختصاصه إلى الكثير من العقود 

ونظافة الطرق وعقود طلب المعاونة استنادا إلى تضمنها عناصر  بالإضاءةوالعقود الخاصة 
العامة( وكان ظهور نظرية المرفق العام وصدور حوم مجل  الدولة في قضية  الأشيال

TERRIER" السبب الذي هجر المعيار الذي يعتمد على التميي  بين   1903/06/022 في
العادية والتي تبرمها المرافق، إذ ورد فيه ففي اللحظة التي نكون  الإدارةأعمال السلطة وأعمال 
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بمصالح قومية أو  الأمرالعامة بإشباعها سواء تعلق  الأشخاصأمام حاجات جماعية تلت م 
الح محوومة بالضرورة بمبادئ القانون المدني وقد أخذت محلية فال يمون اعتبار هذه المص

، ومعبرة عن ضرورة خضوع 1نحوه الاتجاهأحوام مجل  الدولة بعد هذا التاريخ تتوالى مؤكدة 
لنظام القانون العام وقواعده ال باعتبارها بعض العقود التي نص عليها المشرع بل  الإداريةالعقود 

 الإداريةوطبيعته وذلك مما أدى إلى اتساع نطاق العقود  الإداري إلى خصالص العقد  الاستنادب
نظرية حديثة النشأة شأنها في  الإداري بنظرها(إن نظرية العقد  الإداري واتساع اختصاص القضاء 

 الإداري ، يعود الفضل في وجودها وتطورها إلى القضاء الإداري ذلك شأن بقية نظريات القانون 
الفرنسي وبصفة خاصة مجل  الدولة الفرنسي الذي سعى إلى توسيع اختصاصاته بإضفاء 

 .دعلى الكثير من العقو  الإداريةفة الص

 في الجزائر : الإداريالفرع الثاني: نشأة وتطور العقد 

في الج الر وبصفة خاصة الصفقات العمومية، فقد مر  الإداري بالنسبة لنشأة وتطور العقد      
بحي   البلادالسالدة في  والاقتصاديةها بعدة تنظيمات وتطورات حسب التوجهات السياسية تنظيم

بخضوع الصفقات العمومية الج الرية للنظام القانوني الفرنسي  الاستقلالتمي ت مرحلة ما قبل 
على تمديد  3724ل، إذ نص القانون الصادر في ديسمبر لاستقوامتد تطبيق نف  النظام بعد الا

 ما كان مخالفا ومتعارضا مع السيادة لالونيالي على الج الر المستقلة إالقانون الكو  سريان
 من الناحية القانونية والبشرية . الاستعمالالج الرية، ويعود ذلك للفراغ الذي تركه رحيل 

 28رقم الأمربصدور  الأولىالفترة  الاستقلالأي مرحلة ما بعد  الأولىوتمي ت المرحلة  -
 الاستجابةوالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية بصفة  38/12/3728في  المؤرخ-90
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العمومية وتيليب  للأموالالمسطرة مسبقا والتي تدور أغلبها حول التسيير الجيد   للأهداف
ة ، العامة على المصلحة الخاصة، كذلك المحافظة على توازن مصالح الطرفين 1المصلح

ولتحقيق ذلك استخدمت المنافسة كفكرة لتدارك التصرفات الشخصية في عملية إبرام الصفقات 
 .العمومية

المؤرخ في  321-84ه الفترة صدر المرسوم رقم ذوفي ه 3773 -3784الفترة الثانية 
بهدف شمولية  opérateur – public المتعلق بصفقات المتعامل العمومي 10/04/1982
لذي المؤسسات مهما كانت طبيعتها ونقليمها في سبيل توحيد النظام القانوني اتطبيقه على كل 

اك وقد نصت المادة أنذ الاشترازيتماشيا مع النظام  الإداراتا يسري على العقود والصفقات وكذ
 ية، البلديات((.لاالعمومية الدولة، الو  الإداراتجميع ))منه صراحة على انه  1

 والهيئات العمومية(( الاشترازية والاقتصادية الإدارية))جميع المؤسسات 

 .2شركات الاقتصاد المختلط  -

والتخلي عن النظام الاشترازي  3787المرحلة الثانية وتتمثل هده المرحلة بعد صدور دستور -
 .والسياسية الجديدة تأثرا بالنموذج الفرنسي الاقتصاديةلمعطيات أصبح من الضروري مسايرة ا

المؤرخ في   212-73وهي فترة صدور المرسوم التنفيذي رقم 4114-3773: الأولىالفترة 
 09/11/1991دون  إلا داري المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والذي خص بالتطبيق الشق 

من نف  المرسوم بحي  أصبحت المؤسسات  4الشق الاقتصادي حسب ما نصت عليه المادة 
 العمومية الاقتصادية خاضعة للقانون الخاص.
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المؤرخ  412-31تمي ت هذه المرحلة بصدور المرسوم الرلاسي  4131 -4114الفترة الثانية :  
وقد رك  هدا  الإداري المعدل والمتمم في فترة عرفت انتشا ار واسعا للفساد   18/31/4131في 

 ا على إرساء قواعد الشفافية والمساواة وحرية الوصول إلى الطلبات العمومية .المرسوم أساس

ه الفترة بصدور المرسوم التنفيذي رقم هذ وتمي ت يومان إلى- 4131خيرة:لأالفترة الرابعة و ا
سبتمبر المتضمن تنظيم الصفقات 32الموافق ل 3212ذي الحجة  14المؤرخ في  31-428

  .كل الصفقات  ق العام موزع علىالعمومية وتفويضات المرف

 الباب الثاني: أحوام تطبق على تفويضات المرفق العام

 الباب الثال : تضمن التكوين في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 والإحصاءالباب الرابع: تضمن سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 
 .للطلب الاقتصادي

 أحوام مختلفة وأخرى انتقالية الباب الخام :

ن نقص في الدقة القانوني ة والتواز وتمي  المرسوم الرلاسي من حي  الصياغة القانونية ب       
: تضمن المرسوم الرلاسي الأساسيةأما من ناحية المضمون المبادئ  بين مختل  أبوابه

واة والحفاظ على والمسامجموعة من الماد التي تدعو إلى مبادئ الشفافية والمنافسة  31/428
  .1مرة مواد تتعلق بتفويضات المرفق العام  لأوليض المرفق العام: كما تضمن المال العام تفو 
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 الإداريالمطلب الثاني: تعريف العقد 

يعرف العقد بأنه العقد القانوني في معناه المتعارف عليه، وأن مصـطلح العقـد يبين         
المادي للعقد تترتب عليه نتالج قانونية و العقد في القانون  الأثرالمادي، وهذا  الأثرويوضح 
خص أو عـدة أشخاص آخرين، بمنح أو فعل، أو عدم الري هو اتفاق يلت م بموجبه شـ  المدني الج

سندرس فيه التعريف الليوي للعقد و  الأولفعل شيء ما، سنقسم هذا المطلـب إلـى فرعين: الفرع 
 .الإداري للعقد  الاصطلاحيالفرع الثاني سندرس فيـه التعريف 

 العقد لغة الأول:ع الفر 

مال كان أو ترك، من جانب واحـد أو من جانبين بشيء ع الالت امالعقد لية هو كل ما يفيد       
 فالأصلو هو كلمة تطلق على ما فيه ربط بين أطراف الشيء، كمـا يـراد بهـا الضمان والعهد، 

 أن العرب قد استعملوها للربط المعنوي لااف الشـيء إر في هذه الكلمة هو الربط الحسي بين أط
ر من جهة واحدة أو كان ربطا بين كالم شخصين، ، سواء أزان توثيقا و تقوية لكالم صادللكلام

يف للعقد، يتضح لنا أن هناك تشابه هذه التعار  خلالمن  .....إلخةالإجاز فيقال عقد بيع، زواج، 
 .المترتبة على إبرامه الالت اماتبين التعريف الليوي والتعريف القانوني، خاصة في 

 اصطلاحا الإداريتعريف العقد  :الفرع الثاني

 الإداري الفرنسي لم يستقر على مبدأ محدد في تعريف العقد  الإداري  الاجتهادأن  الملاحظ       
بحي  ينطلق تارة في تعريفه من مبدأ تسيير المرفق العام وبصفة خاصة تعتبر عقودا إدارية تلك 

ق العامة العامة التابعة لها بقصد تسيير المراف والأجه ةالعامة  الإداراتالعقود التي تنظمها 
العامة  الإداراتوتأمين ديمومتها وينطلق تارة أخرى عن طبيعة الشروط الخاصة التي تضعها 

 الإداري  الاجتهادبتنظيم عقود إدارية وينطلق  الإدارةوالتي تحدد قصد  ق العامةقصد تسيير المراف
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 داراتالإمن الشروط الخاصة التي تتطلبها  3711الفرنسي حاليا و بصورة خاصة منذ عام 
 الاجتهادالتابعة لها لضمان حسن تسيير المرافق العامة، وعلى ضوء ذلك اتجه  والأجه ةالعامة 
 الأجه ةالعمومية مع  الإداراتالعقد الذي تبرمه }بأنه :  الإداري الفرنسـي لتعريـ  العقـد  الإداري 

تجاري بتحديد الحقوق و تضمنه شروطا غير مألوفة في العقد المدني أو ال الأفرادالتابعة لها أو 
 الإداري المتعاقد معها و ذلك لضمان تسيير المرافق العامة تجمع كل التعارف للعقد  والالت امات

توافر  الإداريةوأنه يشترط في العقود  الإداري على أن المعيار الممي  له من وضع القضـاء 
وهي أن تكون الدولة طرفا مجموعة من الشروط التي تمي ها عـن بقية العقود المدنية والتجارية 

 نظير لها في لافي العقد وأن يتصـل العقـد بنشاط مرفق عام وأن يتضمن العقد شروطا استثنالية 
 1 .عقـود القـانون الخاص

 الأخرىالعقود  عن الإداريالمطلب الثالث: تمييز العقد 

بد أن نبح  عن المعيار أو المعايير التي عن طريقها يموننا أن نمي  بين العقود لا       
من اجل تحديد القانون الواجب التطبيق ومعرفة الجهة القضالية  الأخرى والعقود  الإدارية

 الإدارةتبرمه  تتمثل في العقود التي الأولىتبرم نوعين من العقود  الإدارةالمختصة باعتبار أن 
ن الخاص وتتجرد فيها من مظاهر وامتيازات السلطة العامة والتي زشخص من أشخاص القانو 

التي تبرز  الإداريةتخضع لقواعد القانون الخاص والقضاء العادي، أما الثانية تتمثل في العقود 
 الإداري اء فيها مظاهر امتيازات السلطة العامة، وتخضع لقواعد القانون العام, ويختص القض

الري عند    وجود لمعيار محدد اعتمد عليه المشرع الجلاانه  والملاحظ .للفصل في منازعاتها
ليست من طبيعة  الإداريةللتفرقة بين النوعين من العقود، دالك إن العقود  الإداريةتنظيم العقود 

                                                             
 .80،ص3071،دار بلقيس، الوجيز في نظرية القرارات والعقود الإداريةخالد بالجيلالي ، - 1



 الفصل الأول                                 ماهية العقد الإداري وعناصره وصوره

~ 13 ~ 

 

ا المنطلق هذومن  .الذي يجعل الوقوف على معيار محدد للتفرقة بينهما صعبا الأمرواحدة، 
 .العقود المدنية والعقود التجارية لاسيما الأخرى والعقود  الإداريةسنحاول التميي  بين العقود 

ه العقود تقتضي اتفاق أرادتين أو أزثر ليرض إحداث نجد أن كل هذ من حيث أوجه التشابه:
مرك  قانوني قالم  العقد أما بإنشاء مرك  قانوني جديد أو تعديل لأطرافاثر قانوني معين بالنسبة 

 .أو إلياله

ن الخاص القانو  حواملأنجد أن العقود التجارية والمدنية تخضع  :الاختلافوجه ل أما بالنسبة  
القضاء العادي، ويحومها مبدأ أساسي وهو العقد شريعة المتعاقدين ما يترتب عليه  والاختصاص
  .العقد لأطرافامن الت امات 

، كما الإداري القضاء  لاختصاصاو التي تخضع لقواعد القانون العام  الإداريةف العقود ا بخلاهذ 
 الإداري العقد  لارتباط يموننا تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لا الإداريةأنه في مجال العقود 

استخدام امتيازات السلطة العامة، ومن جهة ثانية  يتهر رامرفق عام يستخدم لسير وضمان استمب
حوام القانون لأيتضمن شروطا استثنالية وغير مألوفة في العقود الخاضعة  داري الإنجد أن العقد 

  1 .الخاص

 يحومها مبدأ لا الإداري اف العقد ر قة بين طرفي أو أطلاالك نجد أن العذ عن لافض       
اف ر ي أن تكون هناك مساواة بين أطفا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين التي تقتضلاالمساواة خ

لمصلحة ذالك اغير متكافئة و  الإداري العقد، ومن ثم فان مصلحة طرفي أو أطراف العقد 
الك فالمصلحة العامة تعلو دالما على دالما بالمصلحة العامة وبذ الاعتبارالمتعاقدة تأخذ بعين 
        .المصلحة الخاصة

                                                             
 87،صالسابقالمرجع خالد بالجيلالي ،  - 1



 الفصل الأول                                 ماهية العقد الإداري وعناصره وصوره

~ 14 ~ 

 

دارة المتعاقدة في مقابل انكما  وانحسار لإل الإرادةسلطان  مبدأ الإداريةويظهر في مجال العقود 
، مع فرضية وحق قبول أو رفض دفتر الشروط التي تضعه الإدارةالمتعاقدة مع  الأطرافإرادة 

الك دون أن يوون له حق المناقشة ذامه و ر اد إبر الم الإداري المصلحة المتعاقدة التي تضمنها العقد 
، الأحوامبأنها مرتبطة بنوعين من  الإداريةلظاهر في العقود وا أو الخوض في تلك الشروط

ظام قانوني التنظيمية والثانية تتعلق بالشروط التعاقدية التي تخضع لن بالأحوامتتعلق  الأولى
تتسم بالمرونة وهي دالما قابلة للتعديل وفق ما تقتضيه  الأخيرةه خاض ومستقل، غير أن هذ
  .متطلبات المصلحة العامة

 الإداريبحث الثاني عناصر ومقومات العقد الم

أن تتوافر مجموعة من الشروط أو بما يسمى بالمقومات التي يقوم  الإداري يشترط لصحة العقد  
 :وهي على النحو التالي الإداري عليها العقد 

بالشخص المعنوي العام وان يوون الهدف من العقد هو تحقيق  الإداري أن يرتبط العقد  - 
 .عامةالمصلحة ال

 .أن يوون موضوع العقد مرتبط بالمرفق العام ويحقق أغراضه -

 لاحتكاميتضمن شروطا استثنالية وغير مألوفة في العقود الخاضعة  الإداري تضمين العقد  -
 1 .القانون الخاص
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 بالشخص العام الإداري: ارتباط العقد الأولالمطلب 

المعنوية  الأشخاصحتى يوص  العقد على انه عقد إداري يشترط أن يوون مرتبطا بأحد        
في الدولة التي  الإدارةطالفة من عقود  الإداريةتعتبر العقود ،العامة وبوصفها سلطة إدارية عامة 

إلى قانون عام و قانون خاص، لذلك يوون من البديهي أن يشترط عند  أخذت بتقسيم القانون 
ذلك على أساس أن القواعد  طرفا فيها و الإدارةعلى العقود أن تكون  الإداريةإضفاء الصفة 

الذي يحومه القانون الخاص  الأفراددون نشاط  الإداريةوجدت لتحوم نشاط السلطات  يةالإدار 
 الإداريةود التي يبرمها أشخاص القانون الخاص عن نطاق العقود يترتب على ذلك استبعاد العق

 الإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  811حتى لو حققت مصلحة عامة غير أننا نجد المادة 
الدولة،  المعنوية العامة أساسا في الأشخاصقد حددت لنا  الإداري اع   عن د تحديدها لمفهوم الن

في فرنسا  الإداري واعتبر القضاء  الإداري العمومية ذات الطابع  ية، البلدية، المؤسساتلاالو 
ومصر اعتبر بعض العقود التي يبرمها أشخاص القانون الخاص عقودا إدارية إذا ما أبرمت باسم 

وهي اتصال العقد بمرفق عام وتضمينه  الأخرى و ذلك متى توافرت الشروط  الإدارةولحساب 
ألنه يترتب  الإداري وبالتالي القانون  الإداريةمن نطاق العقود  شروط استثنالية هذا المعيار يوسع
قد تلجأ إلى أسلوب القانون  الإدارةعقدا إداريا، علما بأن  الإدارةعليه اعتبار كل عقد تبرمه 

من هذا  .يعتبر عقدا إداريا الإدارةالخاص في إبرام عقودها و بالتالي لي  كل عقد تبرمه 
المعنوية العامة والتي اعتمدها  الأشخاصلى معيارين أساسيين لتحديد ع الاستنادالمنطلق يمون 

وهو المعيار العضوي  الأشخاصعلى العقود التي تبرمها هاته  الإداريةالصبية  لإضفاءالمشرع 
 .المعنوية العامة الأشخاصوهو ما سنعتمده في هدا المطلب لتحديد 1والموضوعي 
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وجود شخص  الأقلعلى  الإداري كول العقود ينبيي وجود طرفين وفي العقد  المعيار العضوي:
، والمؤسسة العمومية وهو الإقليميةن العام وهم كالتالي الدولة، أو الجماعات من أشخاص القانو 

المتعلق بالصفقات العمومية  428-31من المرسوم الرلاسي  12ما ذهبت إليها لمادة 
 على الصفقات لا تطبق أحوام هدا الباب إلا {مرفق العام حينما نصت على أنه بتفويضات ال

  :العمومية محل نفقات

  .الدولة -

  الإقليميةالجماعات -

 الاقتصاديالمؤسسات العمومية ذات الطابع -

المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحوم النشاط التجاري عندما تكل  بإنجاز عملية -
 وتدعى  الإقليميةيا أو ج ليا، بمساهمة مؤقتة أو نهالية من الدولة أو من الجماعات ممولة كل

 .1»في صلب النص المصلحة المتعاقدة

 بالمرفق العام الإداريالمطلب الثاني: ارتباط العقد 

وننما يجب أن  الإداريةتص  بالصيية العامة طرف بالعقد لي الإدارةيوفي أن تكون  لا       
بنشاط مرفق عام سواء من حي  إنشاء ذلك المرفق أو من حي  تنظيمه و تسيره  الأمريتعلق 

الكبرى الموونة  الأحواممنذ بداية ظهور  الإداري وقد ارتبطت فكرة المرفق العام بالعقد العام 
الفرنسية  الاختصاصمحومة تنازع نكو الصادر عن لامن حوم ب انطلاقا الإداري لنظرية العقد 

وجعل في نف  الوقت  الإداريةلقواعد المسؤولية  الأساسوالذي وضع الحجر 1873عام 
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وقد انعوست فكرة المرفق العام وما  .في كل ن اع يتعلق بمرفق عام الإداريةللمحازم  الاختصاص
لة حتى كاد الفقه و وارتبطت به فترة طوي الإداري لحقها من تطور على معيار التمي  للعقد 

على هذا  الإداريةالصفة  لإضفاءالقضاء يجمعان على ضرورة اتصال العقد بنشاط مرفق عام 
الفرنسي وأعتبرها  الإداري العقد، ولهذا وردت فكرة المرفق العام في العديد من أحوام القضاء 

قانون الخاص، و عن عقود ال الإداري مجل  الدولة في بعض أحوامه معيارا كافيا لتمي  العقد 
ديسمبر ... وهي  32سار القضاء المصري على ذات المسلك عندما قال في حوم له صادر في 

عن العقود المدنية أنها تستهدف  الإداريةتختل  العقود « انه  3712تسيير المرافق العامة 
في افق العامة ر ويتصل محله بمرفق من الم الإداري يتمثل موضوع العقد  ».....مصلحة عامة

 1 .الخدمة العمومية :مدلوله الموضوعي

 :مفهومين le service public يأخذ المرفق العام 

 الأجه ةويتمثل في  la formelle organique notion :الشكلي–: المهوو  العضوي لاأو 
 المة خاصة داخل السلطة التنفيذية، مثل المختلفة الق الإداريةوالهيازل والهيئات والتنظيمات 

 .الجامعة، المستشفى، إدارة الشرطة،..........الخ

ويتمثل في  le notion objective matérielle :المادي–ثانيا: المهوو  الموضوعي  
 الخدمات العامة ذاتها المقدمة تلبية للحاجات العامة للجمهور والمواطنين، مثل التعليم، الصحة 

 ......الخ.منلأا

وعليه يشترط في العقد حتى يوون إداريا أن ينصب على مرفق عام سواء من حي  تسييره أو 
 تنفيذه، وهو ما أخد به تنظيم الصفقات العمومية الجديد حينما ربط الصفقات العمومية 
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  .4281-31ب تفويضات المرفق العام في نص قانوني واحد هو المرسوم الرلاسي 

 الغير مألوفة في القانون الخاص الاستثنائيةللشروط  الإداريالمطلب الثالث: تضمين العقد 

وص  العقد بأنه إداري الفرنسي والمصري من اجل  الإداري القضاء أن المستقر عليه في        
 الإدارةفة في القانون الخاص، تستخدمها اليير مألو  الاستثناليةللشروط  الأخيرا أن يتضمن هذ

السلطة العامة، لذا يعد في  زاتفيذه وسالل القانون العام وامتيامن أجل إبرام عقودها، أو عند تن
لوسالل القانون العام العنصر الرليسي في تميي  العقد  الإدارةاستخدام  ةالإداريمجال العقود 

 الإذعانعن الشروط عقود  الإداري التي يتضمنها العقد  الاستثناليةوتختل  الشروط  .الإداري 
ويفرضها وتتضمن شروطا مجحفة في حق  الأطرافالمعروفة في القانون الخاص، يضعها احد 

يخل بمبدأ المساواة الذي يعتبر أساس عالقات أفراد القانون  ,بالشول الذي الآخرالطرف 
 .2الخاص

 :الغير مألوفة في القانون الخاص الاستثنائيةمظاهر الشروط -

هي أبرز ما يمي  العقود  الامتيازاتو هذه  :: الشروط المتعلقة بامتيااا  السلةة العامةلاأو  
ل المتعاقد معها وبإرادتها المنفردة الت امات تجعل أن تحم الإدارة، إذ بمقتضاها تستطيع ةالإداري

بقاعدة المساواة بين المتعاقدين  الإخلالموقفه في الصفقات العمومية غير متكافئ معها، ويتجّلى 
في  بقصد التعاقدم الصفقات العمومية ، فالفرد الذي يتقد لعملية إبرام الأولىمنذ المراحل 
      في وقت متأخر، لا تلت م إلاالتي  الإدارةف لاده على ختعهيلت م بمجرد تقديم  ةمناقصةّ  عام
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في القانون الخاص،  الأسدشروط هي من قبيل شروط  الإدارةزما أنه في بعض العقود قد تشترط 
قها في التحّلل التي قد تحتفظ بح الإدارةرد التعاقد على العو  من د يلت مون بمجار فلأزذلك فإن ا

  للإدارةمن العقد كّلية، وتتجلى هذه الشروط أيضا في تحديد الت امات المتعاقد معها، حي  يمون 

على تنفيذ العقد أو تييير طريقة  الإشرافالتدخل في  كما يمونها، 1 الإداريةأن تضمن عقودها 
ات على المتعاقد معها في حالة فسخ العقد أو توقيع عقوبكما يمونها تنفيذه أو وق  تنفيذه مؤقتا، 

 .إلى القضاء لتجاءالابالت اماته دون حاجة إلى وقوع الضرر أو  إخلاله

القاعدة  :سلةا  و امتيااا  في مواجوة الغير الإدارةثانيا: الشروط التي تعةي المتعاقد مع  
 يتمتع بمظاهر امتياز السلطة العامة التي منحها القانون لا الإدارةالعامة أن المتعاقد مع 

الطرف المتعاقد مع  قد يتضمن شروطا تمنح الإداري المعنوية العامة, غير إن العقد  للأشخاص
 الإدارةزان يتم منح المتعاقد مع ‘السلطة العامة  الامتيازات,سلطات استثنالية ,وبعض  الإدارة

الحق في ممارسة بعض  الإدارةول المتعاقد مع و ذلك بأن تخ حق اللجوء إلى التنفيذ المباشر
يستل م تنفيذ العقد  و لكن بالقدر الذي الإدارةمظاهر السلطة العامة التي هي من اختصاص 

العامة نجد شروطا تعطي المقاول حق شيل بعض العقارات  الأشيال، فمثال في عقود الإداري 
المتعاقد في سلطة  ضزها كما أن بعض العقود تفو   ذلك على  ملالمدة محدودة دون ف توق

 2  .ةيعتبر من أدق خصالص السلطة العام الأخيرو هذا   " réquisition "ء الجبري لاستيالا
 :مع الةرف المتعاقد معوا في إدارة وتسيير المرفق العا  الإدارةثالثا: أن يتضمن العقد إشراك 

ياها القانون زقاعدة عامة الدارة هي التي تقوم بنفسها بإدارة مرافقها العامة مباشرة وهو حق منحه إ
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عند منحها الشخصية المعنوية وكذلك مظاهر امتياز السلطة العامة و عهد إليها تسيير وندارة 
و المرفق العام يمون أن يدار بواسطة  .مرافقها العامة بنفسها بيرض تحقيق المصلحة العامة

شخص عام كما يمون إدارته بواسطة شخص خاص توف المصلحة العامة و إدارته من طرف 
عام، أما في الحالة الثانية و هي تمثل  درد ر يعتبر مرفقا عاما لمج الأولىشخص ففي الحالة 

خاص إدارة مرفق عام شريطة أن  الوضع الحدي  للمرافق العامة حي  يمون أن يعهد لشخص
م بامتيازات السلطة العامة و يخضع لقواعد خاصة، و بمعنى آخر يجب في الحالة الثانية توّفر يت

هو المصلحة العامة أما العنصر الثاني فهو  الأولن للقول بوجود مرفق عام، العنصر عنصري
  .خضوع الشخص الخاص لنظام قانوني خاص

دارة وهي بصدد إدارة وتسيير لإوخروجا عن القاعدة العامة نجد أن القانون قد أجاز ل       
الخاص وفق ما تقتضيه  القانون العام أو الأشخاصالمرفق العام أن تبرم عقودا مع أحد 

العامة  الإدارةالمصلحة العامة بالشول الذي يجعل مسالة أدارة دالك المرفق العم مشتركة بين 
 .1والمتعاقد معها

واحد أشخاص  الإدارةالمبرم بين  الإداري بناءا على ما ذكر يمون القول بان العقد و        
الخاص يوون إما بتوفير حاجات للجمهور والتي يلت م بتوفيرها أو تقديم خدمات عامة القانون 

، على أن يوون استيلالهللجمهور و أن يوون مضمون العقد إدارة مرفق عام وتسييره ، أو 
 .اليرض من كل ذلك هو تحقيق المصلحة العامة
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 الإداريصور العقد :المبحث الثالث 

التي نظم المشرع أحوامها ووضع  الإداريةالمسماة بأنها تلك العقود  ريةالإداتعرف العقود        
لها نظاما قانونيا محددا, وجعل لها اسما, ومن ثم فان هده العقود توص  بأنها إدارية ألن القانون 

تتنوع و تتعدد بتنوع نشاطات  الإداريةإلى أن العقود  الإشارةسماها ووصفها بأنها إدارية، سبقت 
في  الأمركما كان  الإداريةقاصرا على صور محددة حصرا للعقود  الأمرالعامة، فلم يعد  الإدارة

لتشمل إلى جانب  مجالاتها، وازدياد الإداريةالجديرة بالرصد تنوع العقود  الأمورالسابق، هذا ومن 
، والاقتراضعقودا جديدة مثل: العقود المالية المتعلقة بالقرض  -والالت اموالتوريد  المقاولاتعقود 

العلمية وعقود متعلقة  بالأبحاث، والعقود الصناعية، والعقود المتعلقة الاجتماعيةوالعقود 
 .الحديثة الإداريةإلى ما يعرف بالعقود  وصولابالمؤسسات التعليمية، وعقود التأمين 

لعامة و ا الأشيالوفيما يلي سنأخذ فكرة عن أهم العقود عقد امتياز المرافق العامة عقد        
 .الحديثة الإداريةسنتطرق إلى العقود  الأخيرعقد التوريد وفي 

 : عقد امتياز المرافق العامةالأولالمطلب 

يعد امتياز المرافق العامة عقدا إداريا من طبيعة مختلطة يمنح بمقتضاه أحد أشخاص        
 .م تحت إشرافه ورقابتهمرفق عا استيلالالقانون العام إلى أحد الخواص مهمة إدارة وتسيير أو 

عقدا إداريا مركبا يتضمن نوعين من النصوص، نصوص عقدية  الامتيازوبناء على ذلك عقد 
والملت م  الالت امالمالية المتبادلة بين مانح  بالأعباءتتعلق  فالأولى، 1لحيةلاونصوص تنظيمية 
 للإدارة يجوز لاوكيفية استرداده، فالنصوص التعاقدية  الالت املية، ومدة زالمي ات المادية والما
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لحية تتعلق بتنظيم المرفق العام لاأن تعدل فيها بإرادتها المنفردة. أما النصوص التنظيمية أو ال
بالخدمة التي يقدمها المرفق وضمان حقوق  الانتفاعوسيره، كالنصوص المتعلقة بشروط 

وتحديد الرسوم التي يأخذها الملت م من المتعاقدين، فهذه النصوص يجوز المنتفعين بالمرفق 
 التعديلاتالتعديل فيه بإرادتها المنفردة، ونذا أصاب الملت م أي ضرر بسبب هذه  الإداريةللجهة 

 .الأمير المطالبة بالتعويض تطبيقا لنظرية فعل لافلي  له إ

 ول: تعريف عقد امتياز المرافق العامةالأع الفر 

على مسؤوليته إدارة مرفق  –فردا كان أو شركة –هو عقد إداري بمقتضاه يتولى الملت م        
  الأساسيةمقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، مع خضوعه للقواعد  واستيلالهعام اقتصادي 

 .1 الامتيازعقد  الإدارةالضابطة لسير المرافق العامة، فضال عن الشروط التي تضمنها 

عبارة عن عمل يلت م بموجبه احد أشخاص القانون العام  الامتيازيرى بعض الفقهاء بان  
والخاص بإدارة مرفق عام لمصلحة احد أشخاص القانون العام في مقابل مالي نقدي يتقاضاه من 

عقد يلت م فيه احد أشخاص  المنتفعين من خدمات المرفق العام ,زما يعرفه جانب أخر بأنه
 اء شخص معنوي عام موضوعه تامين إشباع حاجة جماعية على نفقته ز القانون الخاص إ

  .الخاصة، في مقابل مالي يتقاضاه من المنتفعين من خدمات هدا المرفق

مرفق عام مقابل  باستيلالزما يعرف بأنه اتفاق يول  بمقتضاه شخص عام شخصا آخر  
هو اتفاق  الامتيازالمرفق، إذن عقد  لاستيلالدد بناء على النتالج المالية موافآت محددة، تح

 الامتيازقانوني بين طرفين هما المرخص له والمرخص لتحديد الشروط التي يتم بموجبها منح 
على كل طرف وتمثل هذه  والالت امات من الحقوق لاك الاتفاقوتنفيذ المشروع كما يتضمن هذا 
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. وباعتباره عقدا إداريا يستمد الامتيازطرفين، ويلت م كل منهما ببنود وشروط عقد إرادة ال الاتفاقية
 تطبق عليه قواعد لا بقواعده، فلاأحوامه من قواعد القانون العام بصورة أساسية مما يجعله مستق

أو فسخه بإرادتها  بسلطة التحوم في استمرار سريانه الإدارةالعقد المدني وبمقتضى ذلك تحتفظ 
نفردة كج اء لعدم وفاء المتعاقد بالت اماته أو لدوافع المصلحة العامة وبالمقابل يوون للمتعاقد الم
على حقوقه التعاقدية، عقد  الإدارةحق طلب تعويض ما لحقه من أضرار نتيجة اعتداء  الإدارةمع 

في  الإدارةعقد ذو طبيعة خاصة يتمي  بأنه يخول شخص عادي حق الحلول محل  الامتياز
 .سيير مرفق عامت

 فرع ثاني: خصائص عقد امتياز المرافق العامة

أحد  الامتيازيعتبر عقد  يتمي  عقد امتياز المرافق العامة بعدة خصالص أو ممي ات       
المباشر، والمؤسسة العمومية،  الاستيلالأساليب إدارة وتسيير المرفق العام إلى جانب أسلوب 

غير  الإدارةعن طريقه إلى إشباع حاجات عامة وسلطة  الإدارةالشركات المختلطة، تهدف 
وكقاعدة عامة يجب أن تدار المرافق العامة من قبل  الامتيازعلى أسلوب  الاعتمادمطلقة في 
الخاصة لتسيير المرفق العام بيرض  الإدارةمباشرة وكاستثناء يمون اللجوء إلى أساليب  الإدارة

 .تحقيق المصلحة العامة

 استقلاليته يعني لان الخاص بتسيير وندارة مرفق عام أحد أشخاص القانو  الإدارةي أن تول       
اتجاه  وصلاحياتهامحتفظة بوامل سلطتها  الإدارةفي التسيير المرفق العام وحده بل تبقى 

 1 .عليه وفسخ العقد والإشرافالتي تشمل رقابته  المرفق 

و الترميم والصيانة وتشييل المرفق العام  الإنشاءويقع عبئ التمويل الذاتي للمرفق ونفقات        
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ماليا وفي المقابل يتقاضى الملت م في عقد  الاستثمارإلى دالك مخاطر  بالإضافةويتحمل 
رفق والتي تشول العالد المادي الذي يهدف  ماليا من المنتفعين من خدمات الملامقاب الامتياز
 .الاستثمارا لت م إلى تحقيقه من هذالم

 فرع ثالث: الطبيعة القانونية لعقد امتياز المرافق العامة

يعتبر عقد امتياز المراق العامة عمال إداريا قانونيا يعهد بمقتضاه احد أشخاص القانون        
أشخاص مهمة إدارة وتسيير مرفق عام بيرض  العام والخاص بإدارة مرفق عام لمصلحة أحد

 .الامتيازإشباع حاجات عامة للجمهور، ولقد ظهر اتجاهان حول الطبيعة القانونية لعقد 

المتعاقدة التي تتمتع  الإدارةادي من قبل ر ار إداري انفر ق الامتيازاعتبر عقد  :الول الاتجاه 
تسيير بوافة امتيازاتها وسلطاتها في هدا العقد كسلطة تعديله ونلياله وفي المقابل يبقى للملت م ب

  الامتيازمانحة  الإدارةالمرفق العام الحق في المطالبة بالتعويض في الحالة التي تخل فيها 
 1 .بالت اماتها المنصوص عليها في العقد

دارة بأنه عقد مدني بالرغم من أن محله هو إ الامتيازعقد  الاتجاها واعتبر هذ الثاني: الاتجاه 
هي شروط تعاقدية،  الامتيازوتسيير مرفق عام واستند على أن جميع الشروط التي يتضمنها عقد 

 .وبالتالي فهي تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين

 هو تقديم خدمات عامة للجمهور، إذ الامتيازمن عقد  الأساسيومن جهة أخرى الهدف        
معها كلها لمصلحة المرافق العامة اتجاه الطرف المتعاقد  الامتيازأن الشروط التي يتضمنها عقد 

 الإداري في الفقه  بولاقبأنه لم يلقى  الاتجاها على هذ والملاحظدمات المرفق العام المنتفعين من خ
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يجعل  التي يقوم عليها المرفق العام، ونتيجة لدلك ظهر اتجاه أخر  الأساسيةلتجاهله المبادئ 
والشروط 1دو طبيعة مختلطة يتضمن نوعين من الشروط التنظيمية من عقد امتياز بأنه عقد 

يشمل اتفاق عقد واتفاق  والامتيازبان عقد  HAURIOU الذي أزد عليه الفقيه الأمرالتعاقدية، 
  2 .ة في العقدقانون ذلك أن الشروط التنظيمي

المرفق العام وتسييره، أما الشروط التعاقدية في العقد تنظم وتحدد  استيلالتحدد طريقة وشروط 
 في العقد الأطرافحقوق وواجبات 

 في عقد امتياز المرافق العامة الإدارةفرع رابع: سلطات 

افق العامة بمجموعة من الحقوق التي خولها لها القانون ر تياز المفي عقد ام الإدارةتتمتع        
أو تقديم خدمات عامة  للأفرادالحاجات العامة  ولإشباعمن اجل السهر على سير المرافق العامة 
على تنفيذ العقد وتتحمل  والإشرافبحق الرقابة  الإدارةللجمهور باعتبار انه في هدا العقد تتمتع 

ن استمرارية المرفق العام في تقديم خدماته للجمهور، ويشمل المعنى العام مسؤوليتها على ضما
وكذلك التأزد من مدى الت ام الطرف  الامتيازمراقبة تنفيذ عقد  الإدارةوالرقابة من طرف  لإشرافل

المتفق عليها في العقد كطلب  والإجراءات للأشوالالمتعاقد معها بتنفيذ بنود العقد وفقا 
وتشمل مظاهر الرقابة  .المرفق استيلالق متعلقة بتسيير المرفق وزيارة أمازن توضيحات ووثال

على تنفيذ العقد سلطة توجيه الطرف التعاقد معها والتي من  الإدارةإلى رقابة  بالإضافةزذلك 
توجبه أعمال التنفيذ واختيار انسب الوسالل الفنية والتقنية التي من شانها أن  للإدارةيمون  خلالها
في  الإدارةإلى سلطة  بالإضافة .ق أفضل الخدمات لضمان السير الحسن للمرفق العامتحق

                                                             
 . 717،ص 3001, ،دار الفكر العربي، القاهرة،  7،ط العقود الإداريةمحمود عاطف البنا ، - 1

 .10،صالمرجع السابق خالد بالجيلالي ، - 2



 الفصل الأول                                 ماهية العقد الإداري وعناصره وصوره

~ 26 ~ 

 

ادتها المنفردة ودون الحصول ر بإ الامتيازحق تعديل بنود العقد  الإدارةوالرقابة تملك  الإشراف
ويجد حق تعديل بنود العقد أساسه ومصدره في امتيازات  .على الموافقة من طرف المتعاقد معها

العامة و كذلك في مقتضيات المصلحة التي يستهدفها المرفق العام، وعليه فإن منح  السلطة
بهدف ضمان السير الحسن للمرفق العام وضمان تقديم  الإداري سلطة تعديل العقد  الإدارة

العامة ويمنحها سلطة تعديل بنود العقد  للإدارةالخدمات على أحسن و أزمل وجه، هو ما يسمح 
ة المرفق ذلك أو كلما اقتضت مصلحة المنتفعين من الجمهور من خدمات زلما اقتضت مصلح

 . المرفق العام

في تعديل بنود العقد فينبيي أن يقتصر التعديل على  الإدارةوفيما يخص حدود سلطة        
 باتفاق الطرفين، لا ينبيي المساس بها إلا الأخيرةالشروط التنظيمية دون الشروط التعاقدية فهده 

 عس  في استعمال سلطتهاوالت1في تعديل الشروط التنظيمية  المبالية للإدارة يجوز أيضا لازما 

تخرج عن مضمون  تعديلاتبالطرف المتعاقد معها أو إجراء  الإضراروحقها في التعديل بيرض 
 .جوهر العقدبصورة صارخة مما يؤدي إلى المساس ب الأصليالعقد 

التي قد تلحق به جراء  الأضرارتعويضا عن  الإدارةن يطلب المتعاقد مع لازما يمون        
على البنود التعاقدية قصد إعادة التوازن المالي للعقد وضمان  الإدارةرتها التي أج التعديلات

 .استمرارية المرفق من تقديم خدماته لجمهور المنتفعين
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 العامة الأشغالطلب الثاني: عقد الم

العامة على أنه عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام و  الأشيالعقد ف يعر       
فرد أو شركة خاصة، بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة 

  .يحدد في العقدفي عقار لحساب الشخص المعنوي العام و تحقيقا للمصلحة العامة مقابل ثمن 

 العامة الأشغالول: تعريف عقد الأ فرعال

العامة على أنه عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام و  الأشيالعقد  فيعر        
المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو د يتعه فرد أو شركة خاصة، بمقتضاه 

العام و تحقيقا للمصلحة العامة مقابل ثمن يحدد في  الصيانة في عقار لحساب الشخص المعنوي 
وعرفته الدكتورة سعاد الشرقاوي بأنه العقد الذي يوون أحد أطرافه شخصا من أشخاص  .العقد

متعلقا بإدارة مرفق عام يؤدي خدمة أو يسد حاجة عامة، أو يتضمن  الأمرالقانون العام، ويوون 
العامة بأنها عقود يلت م  الأشياللعامة، كما عرفت عقود العقد شروطا استثنالية خارقة للشريعة ا

بتنفيذ أشيال عامة متعلقة بالعقارات مقابل مبالغ مالية متفق  الإدارةبموجبها المقاولين في مواجهة 
أو الشركات  الأفرادوأحد  الإدارةسليمان الطماوي بأنه عبارة عن اتفاق بين  الأستاذوعرفه  .عليه

أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام، وبقصد منفعة عامة بقصد القيام ببناء 
  1 .في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة بالعقد

يوليو  42والمؤرخ في  411-14وفي الج الر نصت المادة الثانية من المرسوم الرلاسي رقم – 
تطبق أحوام هذا لا  }المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على أنه  :وقانوني مليى()نص 2002

العمومية والهيئات الوطنية المستقلة  الإدارات على الصفقات محل مصاريف لاالمرسوم إ
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إلى مراز  البح   بالإضافة، الإداري والواليات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع 
الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية ذات والتنمية والمؤسسات 

بع الصناعي والتجاري، عندما الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطا
 {.باتخاذ مشاريع استثمارية عمومية. بمساهمة نهالية لمي انية الدولة  الأخيرةهذه  تكل 

 :العامة غالالأشفرع ثاني: خصائص عقد 

من  استخلاصهاالعمومية بمجموعة من السمات العامة، والتني يموننا  شيالالايتسم عقد       
 ه أن ينصب على عقار، ويوون لحساب أحد أشخاص القانون العام لاالتعريف المذكور أع

 .1ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة

محل العقد يجب  الأعمالبمعنى أن  :العامة بأحد أشخاص القانون العام الأشيالارتباط عقد -3
أن تتم لحساب شخص معنوي عام، سواء كانت مملوكة له، ملكية عامة أو خاصة، أو لم تكن 

أو  الأفرادحد لأالعامة ما يجرى من أعمال على عقار مملوك  الأشيالمملوكة له، ويعد من 
تجرى لحساب شخص معنوي عام، كأن يوون ما آل  الأعمالانت المشروعات الخاصة، إذا ك
من قبيل  الأعمالأو بعد مدة من إتمامها وبطبيعة الحال تعد  الأعمالالعقار إليه بعد إتمام 

أن صلة  والملاحظه معنوي عام ولحساب العامة إذا كانت تتم على عقار مملوك لشخص الأشيال
تم على عقار تأخذ صور متعددة والصورة اليالبة في ذلك التي ت بالأعمالالشخص المعنوي العام 

  .العامة التي تتم على عقار مملوك لشخص معنوي عام ولحسابه الأشيالهي 

نصب محل العقد على عقار ومعنى ذلك أن أن ي :العامة بالعقار الأشيالارتباط عقد -4
ل البناء والحفر والهدم محل العقد تهدف إلى إحداث تييرات في العقار ذاته، كأعما الأعمال
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مهما كانت  منقولاتمحل العقد على  الأعمالح أو الترميم والصيانة، أما إذا انصبت لاصلإوا
العامة. فكل اتفاق يوون موضوعه  الأشيالأهميتها وقيمتها، فإن العقد يخرج عن نطاق عقود 

 يمون اعتباره من عقود لاحتى و لو كانت تندرج في أموال الدومين العام  للإدارةمملوكة  منقولات
 1 .عقدا إداريا، و هذا مهما تكن درجة ضخامة هذا المنقول العامة حتى و لو أعتبر الأشيال

 الأشيالالعامة وعقد  الأشيالالفرنسي إلى إضفاء وص   الإداري بالتالي لقد لجأ القضاء  
قوم بها أشخاص القانون العام على عقارات أشخاص القانون الخاص التي ت الأشيالالعامة على 

ولصالحهم عندما اعتبر القضاء هذا النشاط مرفقا عاما يخدم الصالح العام، كنشاط الدولة في 
العمومية ليشمل  الأشيالمن مفهوم  ي ولقد وسع القضاء الإدار  .إعادة تعمير ما خربته الحرب

الر  ,وتنظيف الطرقات العامة  العقارات كأعمال الردم وأعمالالمتعلقة ب الأعمالزذلك كافة 
  .المتعلقة بعملية صيانة العقارات الأعمال، وكل الأشياللتنفيذ  اللازمةا نقل المواد ذوك

 يشترط أن تتم هذه لاو  :يتعين أن يكون الودف من إبرا  هذا العقد تحقيق منهعة عامة-3
لمرفق عام ولهذا فإن من المتصور أن تكون على مال عام، أو عقار مخصص  الأشيال
الت ام المرفق العام، ألن الياية  لحساب شخص عام وتتعلق بعقار الملت م في حالة عقد الأشيال

 .منها هي تحقيق مصلحة المرفق التي تحقق النفع العام في نهاية المطاف

بطبيعته أو عقارا العامة يوون دالما عقارا، سواء كان عقارا  الأشيالفمحل عقد        
ر غير أن التخصيص، و يستوي بعد ذلك أن يوون القصد من العقد إنشاء أو ترميم هذا العقا

المتعلقة  الأعمالالعامة و أدخل فيها كافة  الأشيالفي مفهوم ع الفرنسي توس الإداري القضاء 
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 1 .الأعمالهذه  لتنفيذ اللازمةبصيانة العقارات العامة و أيضا إذا تعّلق العقد بنقل المواد 

وثيقا بالعقارات حي  بموجبه يلت م ومنه فإن عقد  اتصالاالعامة متصل  الأشيالومنه فإن عقد  
يلت م. ونجد أن مجل  الدولة وثيقا بالعقارات حي  بموجبه  اتصالاالعامة متصل  الأشيال

العامة وأساسا للعقد  الأشيالالفرنسي قد جعل من غاية المصلحة العامة معيارا ممي ا لعقد 
 .ا كان العقار من المال العام أومن المال الخاصبصفة عامة، بيض النظر عما اذ الإداري 

 :العامة الأشغالفي عقد  الإدارةلث: سلطات الثا الفرع

دارة بحي  تتمتع بسلطات كبيرة جدا اتجاه لإالعمامة اثأرا بالنسبة ل الأشياليرتب عقد     
في الرقابة والتوجيه والثانية بسلطتها في تعديل بنود  الإدارةبسلطة  الأولىالمتعاقد معها تتعلق 

 .العقد

 :: سلةة الرقابة والتوجيهلاأو  

شروع ويعتبر الطرف المتعاقد معها العامة هي صاحبة الم الأشيالفي عقد  الإدارةتعتبر        
عملية تنفيذ المشروع من أجل التأزد من  الإدارةهو المنفذ للمشروع فمن الطبيعي أن تراقب 

على شول قرارات إدارية فيلت م  الإدارةمطابقة التنفيذ بالشول المتفق عليه ,سواء كانت توجيهات 
مصلحة المتعاقدة توقيع الج اء ولكن المتعاقد معها على تنفيذها و في حالة مخالفته يحق لل
المتعاقد معها الطعن في قراراتها   سلطتها في تنفيذ القرارات ليست مطلقة بحي  يحق للطرف

 .2حالة الضرر ض في لة تضرره منها والمطالبة بالتعويأمام القضاء في حا
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العامة  الأشيالل الطرف المتعاقد معها بالت اماته في عقد لادارة في حالة إخلإويوون ل       
لإدارة في توجيه إنذارات لتصحيح تلك المخالفات وتداركها لالفات الحق ه للمخفي حالة ارتكاب
  1 .حة المتعاقدة فسخ العقد بإرادتها المنفردةعدم تداركها جاز للمصل وفي حالة 

زما يحق لها أيضا خصم مستحقاتها التي ت رتبت على تنفيذ العقد على حساب الطرف المتعاقد 
 .الإدارةمع 

وعين من ن الأخرى العامة كييره من العقود  الأشياليحتوي عقد  :ثانيا: سلةة تعديل بنود العقد
والشروط التنظيمية والتي تعنى بطريقة تنفيذ العقد من حي   بالأحوام الأولىتتعلق  الأحوام

، أما الثانية فهي تتعلق بالشروط التعاقدية ومن أهمها لإنجازه اللازمةظروف العمل والمدة 
المتفق  للأشيالعلى السعر أو المقابل المادي الذي سيتقاضاه المقاول لقاء تنفيذه  الاتفاق
 لاوسلطة تعديل الشروط التنظيمية بإرادتها المنفردة فانه  الحق للإدارةوعليه فإذا كان  .عليها

باعتبار أن تعديل  . بموافقة الطرف المتعاقد معهالابتعديل الشروط المالية إ الإدارةيجوز أن تقوم 
تعاقدية التي تخل ار بعو  الشروط الر  يخل بتوازن العقد وال يرتب أضلاالشروط التنظيمية 

حتى وان كان لها  الإدارةوالجدير بالذكر أن  .بالتوازن المالي للعقد مما يؤدي إلى استحالة تنفيذه
 يجوز لاحق أو سلطة تعديل الشروط التنظيمية بإرادتها المنفردة، فان سلطتها غير مطلقة، كما 

ستعمال سلطتها وحقها في المبالية في تعديل الشروط التنظيمية والتعس  في ا لإدارةأيضا 
تخرج عن مضمون العقد  تعديلاتاء ر معها أو إج بالطرف المتعاقد الإضرارالتعديل بيرض 

وفي المقابل يمون للمتعاقد مع  .بصورة صارخة مما يؤدي إلى المساس بجوهر العقد الأصلي
على  الإدارةتها التي أجر  التعديلاتالتي قد تلحق به جراء  الأضرارآن يطلب تعويضا عن  الإدارة
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أو الطعن  الإداري البنود التعاقدية قصد إعادة التوازن المالي للعقد سواء عن طريق الطعن 
  .القضالي كما يحق له طلب فسخ العقد

 :د التوريد العامــــــــــــةالمطلب الثالث: عقـــــــــــو 

  :يا ال عقدا مدنيا ما يأتيمن أهم المعايير الممي ة لعقد التوريد، من حي  كونه عقد إدار     

  .اتصال العقد بمرفق العام-

  .استهدافه تحقيق مصلحة عامة– 

  .محل عقد التوريد أشياء منقولة– 

الموردة أو نتيجة الفحص الفني  الأصنافيرتبط أداء الثمن في عقد التوريد بقرار لجنة فحص – 
الفحص الفني أو ورود نتيجة هذا  ، حي  يتعين أداء الثمن فور صدور قرار لجنةالأصنافلتلك 

 . يجاوز خمسة عشر يوم عمل تكتسب من تاريخ اعتماد قرار اللجنةلاالفحص وبما 

التي ينص فيها العقد على تسديد الثمن مقابل  الحالاتشروط استثنالية غير مألوفة وفي        
 الأصنافء فحص اتخاذ ما يل م نحو إجرا الإدارية، فإنه يجب على الجهة الأصناف استلام

وعقد  .وسداد الثمن الاستلاموالتحقق من مطابقتها للمواصفات المتعاقد على أساسها وذلك قبل 
 إذا صدفت فيه الشروط الممي ة لا يعتبر كذلك إلا، فهو إطلاقهالتوريد لي  عقدا إداريا على 

ير مألوفة في نطاق بوجه عام، أي أن يوون العقد محتويا على شروط استثنالية غ الإداريةللعقود 
فرد أو  القانون الخاص ومفاد عقد التوريد هو عقد بمقتضاه يتفق الشخص المعنوي العام مع

لحساب الشخص المعنوي العام خدمة للمرفق  منقولاتشركة يلت م بموجبه الفرد أو الشركة بتوريد 
ام وفرد عادي، أو العام وتحقيقا للمصلحة العامة. وأن عقد التوريد قد يبرم بين شخص معنوي ع
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على توريد بعض  الاتفاقات يعتبر عقد التوريد لاشركة، أو بين أشخاص القانون العام، بيد أنه 
 .المواد بين جهتين تابعتين لنف  الشخص المعنوي 

 د التوريد العامةالأول: تعريف عقو فرع ال

شخص معنوي من اتفاق بين »المصري عقد التوريد بأنه  الإداري عرفت محومة القضاء        
معينة  منقولاتأشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد 

 .»زمة لمرفق عام مقابل ثمن معينلاللشخص المعنوي 

ويعرف عقد التوريد بأنه اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام مع أحد أشخاص       
لصالح  منقولاتبتوريد  الأخيرا أو شركة يتعهد بمقتضاه هذ كان فردالقانون الخاص المورد سواء 

 1 .زمة لمرفق عام مقابل ثمنلاالشخص العام 

هو اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام و فرد أو شركة، يتعهد  الإداري إن عقد التوريد  
زمة لمرفق عام مقابل لامعينة للشخص المعنوي العام  تمنقولابمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد 
المتعاقد  المنقولاتلم في العقد الإداري يسد المور  في أن  الاستيلاءثمن معين، و هو يختل  عن 

يوون بمقتضى قرار إداري بأن  الاستيلاءعليها برضاله دون أن يوون مضطرا إلى ذلك بينما في 
 .بهذا القرار جبراالمطلوبة  د المنقولاتالمور يسّلم 

 :د التوريد العامةفرع ثاني: خصائص عقو 

 :وتتمثل أساسا في الأخرى يتمي  عقد التوريد بعدة خصالص تمي ه عن غيره من العقود       

ضح أن موضوع عقد تو من خلال هذا التعريف ي: المنقولا ارتباط محل التوريد على  :لاأو  
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 .1التوريد هو دالما أشياء منقولة

العامة يرتبط في أصله بالعقار محل أشيال البناء  الأشيالفي عقود  الالت امإذا كان محل        
 العقار لاأو الترميم أو إعادة التهيئة فإن موضوع عقود التوريد العامة يرتبط أساسا بالمنقول 

 .أو المصلح ة المتعاقدة الإدارةلصالح  منقولاتد باعتبار أن عقد التوريد يقوم على تقديم أو توري

 :ثانيا: ارتباط محل عقد التوريد بالشخص المعنوي العا 

ا ر مع أحد أشخاص القانون العام عنص يعتبر ارتباط محل عقد التوريد الأخرى زول العقود       
التي تبرم  الأخرى  رليسيا حتى يوص  العقد بأنه عقد إداري وبالتالي يمون تميي ه عن باقي العقد

 .بين أشخاص القانون الخاص

 :ثالثا: الغرض من إبرا  عقد التوريد العا  هو تحقيق المصلحة العامة

 الإداري حي  تليى صفة العقد  الإداريةا رليسيا في كل العقود ر تعتبر المصلحة العامة عنص 
لمصلحة العامة عن أي تصرف تقوم به المصلحة المتعاقدة لخدمة أي غرض يخرج عن نطاق ا

 .لإبرامه الأخيرةه التي دفعت هذ الأسبابمهما كان هدفه أو 

 :د التوريد العامة: سلطات الإدارة المتعاقدة في عقو فرع ثالث

ار عقد ر فيها واسعة على غ الإدارةالتي تكون سلطات  الإداريةفا لبعض العقود لاخ       
ا نص العقد على ذ الان لها مثل هده السلطات إ انه في عقد التوريد ال تكو لاالعمومية إ الأشيال

د بتصنيع المنتجات الموردة إلى المصلحة في الحالة التي يقوم فيها المور  لاالك إذف لاخ
دارة فرض غرامات مالية لإوكذلك يمون ل .حق الرقابة والتوجيه للإدارةالمتعاقدة فهنا يوون 
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ان  وأالمحددة  الآجالالمتفق عليها في  الأشياءوج اءات في حالة التأخر المورد في تسليم 
 الأشياءالموردة غير مطابقة للمعايير المتفق عليها جاز للمصلحة المتعاقدة اقتناء هده  الأشياء

على حساب الطرف المتعاقد معها أو فسخ العقد إذا ما قدرت أن في ذلك تحقيق للمصلحة 
التي تسبب أضرار من  الحالاتيض في العامة مع احتفاظ الطرف المتعاقد معها بحقه في التعو 

 طرف المصلحة المتعاقدة

 1الحديثــــــــــة  الإداريةد المطلب الرابع: العقـو 

 تنتهي لاذ صور عقود مركبة جديدة لتأخ أشوالا الأخيرة الآونةفي  الإداريةعرفت العقود       
ر العامة بل ينطوي العقد الواحد على أزث الأشيالبإنجاز وتشييد كما هو الحال بالنسبة لعقود 

  2T. .O.Bوظيفة واحدة كالبناء وتحويل مرفق عام وهو ما يعرف بعقود من

ويقصد بمشروعات البوت تلك التي تعهد بها الحوومة إلى إحدى الشركات وطنية كانت        
 مرافق عامة على حسابها وتشييله  لإنشاءأو أجنبية سواء كانت من القطاع العام أو الخاص 

 .3الإداريةلكيته إلى الدولة أو الجهة لحسابها مدة من ال من ثم نقل م

حي  تعهد الدولة  الأساسيةوهناك اتجاه أخر يعرفها بأنها نظام تمويل مشروعات البنية        
وبناء  إلى شخص من أشخاص القانون الخاص بموجب اتفاق تلت م الشركة بمقتضاه بتصميم
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 1 الأساسيةويرخص للشركة بتملك أصول الفروع من مرافق البنية ،الاقتصاديمرافق ذات الطابع 
افق لها ما يمونها من ر وتشييله بنفسها أو عن طريق اليير ويوون العالد من تشييل تلك الم

فترة الترخيص وتلت م الشركة بنقل ملكية أصول  خلالاسترجاع تكلفة التشييد وتحقيق أرباح 
 . الحوومة عند انتهاء فترة الترخيصلاالمشروع 

 : B.O.T تحويل: عقد البناء والتشغيل والالأولالفرع 

تتولى شركة القطاع الخاص تمويل وتشييد المرفق لجهة  B.O.T ا النوع من العقدوفي هذ      
حوومية تملكه من البداية, ثم تقوم الشركة الخاصة بتشييله على أساس تجاري لفترة معينة 

 ويحصل في المقابل على عالد يتفق عليه ثم تحول أصوله إلى الجهة المالكة

 :ثاني: عقد البناء و التملك و التشغيل نقل الملكيةالفرع ال

الخاصة ترخيصا  الأشخاصتقوم الدولة بمنح احد   B.O.O.T:ا النوع من العقدوفي هذ      
مرفق عام وتملك أصوله وتشييله وصيانته ويتحمل المستثمر كافة المخاطر التجارية  لإقامة

بتحصيل مقابل تقديم الخدمة لسداد ما أنفقه  خلالهاللمشروع طوال فترة الترخيص والتي يقوم 
على المشروع ولتحقيق هامش ربح مقبول، وعند نهاية مدة الترخيص يلت م المستثمر بنقل ملكية 

 .2أصول المشروع إلى الدولة

 B.L.Tو نقل الملكية الإيجارالفرع الثالث: عقد 
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جره تقوم الشركة ببناء المشروع وتملكه مدة العقد ثم تؤ B.L.T 1ا النوع من العقدوفي هذ      
 .2الى  الجهة الحوومية التي تقوم إما بتشييله بنفسها أو عن طريق آخرين

 : L.R.O.T والتجديد و التشغيل و نقل الملكية الإيجارالفرع الرابع: عقد 

قالم من الجهة ع  ة باستئجار مشرو تقوم الشرك  3L.R.O.Tا النوع من العقد وفي هذ       
 .الإدارية الحوومية تم تجدده وتحدثه وتشيله فترة العقد ثم تعيده مرة أخرى إلى الجهة 

ويتضح أن هده الصور تجمع بين عقود البناء والتشييل ونقل الملكية فضال عن عقود الخدمات 
والتأجير، وهي تقوم مجملها على فكرة أساسية وهي أن يتحمل القطاع الخاص عبئ  والإدارة
 .والتجديد والتشييل للمرافق العامة ثم إعادة ملكيتها للدولة والإنشاءالتمويل 
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 المبحث الأول: مفهوم سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات في العقد الإداري

تعد الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية كإحدى امتيازات السلطة العامة التي تمتلكها        
العامة  الإدارة المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن تنفيذ عقودها الإدارية المتصلة بسير المرافق

بانتظام واطراد والتي فرضتها مجريات مسار العلاقة التعاقدية نتيجة وقوع خطأ عقدي ويقصد به 
ذلك الخطأ الناتج عن عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك 

وهذا الخطأ الذي  ،1أن يكون عدم التنفيذ ناشئا من عدمه أو اهماله عن فعله دون عمد أو اهمال
يكون في الغالب من جانب المتعاقد في أثناء مرحلة تنفيذ العقد مما يترتب عنه المساس 

  .المرفق العام المتصل بموضوع العقد باستمرارية

لذلك يقتضي منا الأمر الإلمام بموضوع الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية ضرورة        
تناول تعريف سلطة الجزاءات الإدارية )المطلب الأول(، ومن ثم التطرق إلى أنواع الجزاءات 

القانوني لسلطة توقيع الجزاءات )المطلب  الإدارية )المطلب الثاني(، وبعد ذلك التطرق للأساس
 (.الثالث

 المطلب الأول: تعريف سلطة الجزاءات الإدارية

أدى فقه القانون العام دورا كبيرا في تحليل ودراسة مسلك القضاء الإداري بهذا الخصوص        
ذات الطابع واستخلاص القواعد التي تحكم هذه السلطة والتركيز على الآراء والتحاليل والأفكار 

القانوني التي تساعد على فهم مضمون هذا الامتياز السلطوي، لذا نرى أن معالجة ذلك لا تكون 
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مناسبة إلا بالتطرق إلى المعنى العام للجزاء )الفرع الأول(، ثم التطرق إلى تحديد معنى الجزاء 
 .(في مجال تنفيذ العقود الإدارية وتكييفه القانوني )الفرع الثاني

 الأول: المعنى العام للجزاءالفرع 

 .1الجزاء لغة مصدره الفعل جزى، والذي معناه: مكافأة، عقاب، عقوبة      

ترتب وفقا للقانون على أما في الاصطلاح الفقهي القانوني فيقصد بالجزاء:" ذلك الأثر الذي ي
مخالفة القاعدة القانونية من خلال اتخاذ الدولة ممثلة في سلطاتها المختلفة كافة الوسائل في 

 الاجراءات لضمان نفاذ القاعدة القانونية وفعاليتها سواء كان ذلك عن طريق منع وقوع المخالفة 
 ".2ردع من قام بالمخالفةأو عن طريق معالة الوضع الذي أدت إليه المخالفة أو عن طريق 

 ومعنى ذلك إنه إذا خالفها أي شخص تحرك عناصر الجزاء ليترتب أثره وفي نفس الوقت تبرز 
 3 .هامكانة القاعدة القانونية ودرجة الزام

فالجزاء بهذا المعنى هو ركن القاعدة القانونية وعنصر من العناصر المكونة لها بحيث لا يمكن  
 4.حدهما عن الآخرفصل أ

وعلى هذا الأساس وصف الجزاء بأنه بمثابة الركن الجوهري للقاعدة القانونية وبدونه        
 .5القاعدة القانونية مجرد أحرف ميتة لا وجود لها من الناحية العلمية تصبح 

                                                             
 .901،ص  7003، الطبعة الأولى، دار المشرق، بيروت، لبنان، المنجد في الوسيط في العربية المعاصرة - 1

 .37،ص  7002كلية الحقوق، جامعة نبها، السعودية، سنة   المدخل للعلوم القانونية )نظرية القانون(،أحمد محمد الرفاعي،  - 2

الطبعة الثالثة، جسور  للنشر والتوزيع، الجزائر،  المدخل للعلوم القانونية )النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري(،عمار بوضياف،  - 3
 .72،ص  7002

 .30،ص7002، مرقم للنشر والتوزيع، الجزائر، مقدمة في القانونعلى فيلالي،  - 4

 .72وضياف، المرجع نفسه، ص عمار ب - 5
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 الفرع الثاني: معنى الجزاء في مجال تنفيذ العقود الإدارية وتكييفه القانوني

يقصد بالجزاءات في مجال تنفيذ العقود  :المقصود بالجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإداريةأولا/
ن، على المتعاقد معها في الإدارية:" تلك الجزاءات التي تفرضها جهة إدارية مخولة بموجب القانو 

  ".1 الإداري حالة إخلاله بتنفيذ شروط العقد 

د الإدارية، بمعنى أدق وأوسع:" تلك الامتيازات كما يقصد بالجزاءات في مجال تنفيذ العقو        
التي تسمح للإدارة المتعاقدة وهي بصدد تنفيذ عقودها الإدارية بتوقيع مختلف الجزاءات التعاقدية 

بالتزاماته التعاقدية أو  وغير التقاعدية مهما كانت طبيعتها وذلك لمواجهة إخلال المتعاقد معها 
  2 .أوجه الإخلال بعد اعذارهقصر في تنفيذها على أي وجه من 

وبناءا على ذلك، فإن حق الإدارة في مباشرة سلطتها في توقيع الجزاءات على المتعاقد        
في حالة إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية ليس بهدف تعجيزه أو إعادة التوازن للالتزامات  معها

واطراد واستبعاد الإخلال بالتنفيذ نما بهدف ضمان سير المرفق العام بانتظام وابينهما ٕالمتبادلة  
 .3كانت صورته بالدرجة الأولى مهما 

يقصد بالتكييف القانوني  :التكييف القانوني للجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإداريةثانيا/
للجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية تحديد الوصف الذي تأخذه الجزاءات حينما تفرضها 

الإداري إلى عدة  الإدارة على المتعاقد معها عند إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية حيث انقسم الفقه
المتعاقدة )أ(، وآخر يكيفها على أنها  أراء منها رأي يكيفها على أنها تعويض من المتعاقد للإدارة

                                                             
 7092الجديدة ، الاسكندرية، مصر،  سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الإدارية، دار الجامعة محمد حسن مرعي الجبوري،- 1

 .23،ص 

  .29، ص  7002، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة سلطة الإدارة الجزائية أثناء تنفيذ العقد الإداريسعيد عبد الرزاق باخبير،  - 2

 .27 ، صالمرجع  نفسسعيد عبد الرزاق باخبير،  - 3
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عقوبة من الإدارة على المتعاقد معها )ب(، ورأي آخر يكيفها على أنها إجراء يقصد منه إجبار 
 . (المتعاقد على تنفيذ التزاماته )ج

  :مجال تنفيذ العقود الإدارية تعويض من المتعاقد للإدارة الرأي الأول: الجزاءات في-أ

وفقا لهذا الرأي تعد الجزاءات التي تفرضها الإدارة، وهي بصدد تنفيذها لعقودها الإدارية بمثابة 
تعويض جزائي لها، وذلك نتيجة الأضرار التي تحملتها من جراء إخلال المتعاقد معها في تنفيذ 

 1 .التزاماته التعاقدية

ويجد هذا الرأي أساسه فيما أبداه القضاء المصري بقوله: " إن غرامة التأخير التي        
تتضمنها العقود الإدارية هي وفقا للتكييف القانوني الصحيح صورة من صور التعويض 

 2 ".يرتضيه الطرفان سلفا نظير الضرر الناشئ الاتفاقي 

 تعاقدي أو نتيجة لإخلال بالتزام وفقا لهذا الرأي كل خطأ سواء كانت نتيجة لإخلال بالتزام      

من القانون  421حسب المادة  3فرضه القانون سبب ضررا لغيره يلزم من ارتكبه بالتعويض 
 :ي غير مؤسس ذلك للسبب التاليالمدني الجزائري إلا أن التكييف القانوني الذي جاء هذا الرأ

ذي طابع  حيث أن الجزاءات التي تفرضها الإدارة في مجال تنفيذ عقودها الإدارية ليست تعويضا
منها، ما هي  عديدةمالي فقط، بل تتخذ الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية صورا وأنواعا 

                                                             
  .22، ص المرجع السابقمحمد حسن مرعي الجبوري،  - 1

 45.ص  المرجع نفسه،،مقتبسة عن مرجع حسن مرعي الجبوري،  90/02/9121فتوى مجلس الدولة المصري الصادر بتاريخ:  - 2

(، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد )دراسة مقارنةرشا محمد جعفر الهاشمي،  - 3
 .20،ص  7090الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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كما سيتم التعرض لذلك لاحقا عند ،1ومنها ما هي ذي طبيعة غير مالية ،ذي طبيعة مالية
 .التطرق لأنواع الجزاءات الإدارية في مجال تنفيذ العقود الإدارية

الرأي الثاني: الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية عقوبة من الإدارة المتعاقدة على  –ب 
تعد الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية عقوبة تفرضها وفقا لهذا الرأي  :المتعاقد معها

الإدارة على المتعاقد معها لأن إخلال المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية يقضي توقيع الجزاءات 
عليه من قبل الإدارة المتعاقدة معه بهدف ردعه واجباره، مما يدفعه ذلك إلى تنفيذ ما أخل به من 

 .2ضة عليه بموجب العقد الإداري الذي يربط بينهماالمفرو  التزاماته

كما أنه وفقا لهذا الرأي يتبين الفرق الجوهري بين الجزاءات التي تفرض في مجال العقود        
خيرة إلى إصلاح الإدارية والجزاءات التي تفرض في مجال العقود المدنية، فينما تهدف هذه الأ

المخالفات التي تحدث أثناء مرحلة التنفيذ من خلال تعويض الطرف المتعاقد عن الأضرار التي 
لحقته بما يعيد التوازن إلى الالتزامات بين طرفي العقد وبالتالي فإنه لا يوجد من وراء ذلك معنى 

تعاقد معها عند إخلاله العقوبة، وهذا على خلاف الجزاء الذي تستطيع الإدارة توقيعه على الم
بتنفيذ التزاماته التعاقدية، فإنه بالإضافة إلى أن الجزاء يستهدف معنى العقوبة فإنه يعد كضمانة 
لدوام استمرارية المرافق العامة بانتظام واطراد وها ما يجعل من الجزاءات في مجال تنفيذ العقوبة 

ان تنفيذ مضمون ومحتوى العقد الإداري الإدارية بمثابة آليات هدفها الأساسي و العمل على ضم
المناسبة على المتعاقد معها  مما يعطي للإدارة الحق في استعمال سلطتها في توقيع الجزاءات

 .3عند اخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية

                                                             
 .20، ص المرجع السابقمد حسن مرعي الجبوري، مح - 1

  .22-20، ص نفس المرجعمحمد حسن مرعي الجبوري،  - 2

  .32-32-30، ص المرجع السابقرشا محمد جعفر الهاشمي،  - 3



 الفصل الثاني                         سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية

~ 44 ~ 

 

خلال من جانب إضاء الإداري المصري بقوله: أن كل ويجد هذا الرأي سنده فيما أكده الق       
المتعاقد مع الإدارة لا يقتصر على أن يكون اخلال بالتزام تعاقدي فحسب...... يوجب أن تكون 

 ...........الجزاءات سلطة توقيع الغرامة عند التأخير في التنفيذ ثم سلة معنى العقوبة

اءات في الواقع على معنى العقوبة بل هي في وهذه هي العلة في انطواء مثل هذه الجز       
  1 .....عقوبة يجري توقيعها على المتعهد )المتعاقد( المتخلف بمجرد قيام سببها الواقع 

غير أن التكييف القانوني وفقا لهذا الرأي هو الآخر غير سديد وذلك على أساس أن التسليم 
بالقول أن الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية هي عقوبة للمتعاقد يعني ذلك خضوعها لذات 

  .2الموضوعية أو الجزائية المبادئ التي تخضع لها الجزاءات الرادعة سواء من حيث مشروعيتها

فيذ العقود الإدارية إجراء يقصد منه إجبار المتعاقد الرأي الثالث: الجزاءات في مجال تن -ج
وفقا لهذا الرأي تعد الجزاءات التي تفرضها الإدارة على  :مع الإدارة تنفيذ التزامات التعاقدية

المتعاقد معها عند اخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية المنصوص عليها بموجب عقد من العقود 
جباره على تنفيذ ما أخل به من طياته وسيلة لحمل المتعاقد وا الإدارية بمثابة إجراء يحمل بين

التزاماته التعاقدية بما يكفل ضمان دوام استمرارية المرفق العام وذلك بشكل يجعله دائما يؤدي 
وظيفته في انتظام واطراد وعلى الوجه المطلوب، وذلك نظرا للعلاقة الوثيقة والمباشرة التي تربط 

 . 3بالمرافق العامة التي تدار بواسطتها ية تنفيذ العقود الإدار 

وكما و معلوم أن الإدارة هي المسؤولة أساسا عن إدارة المرافق العامة والإشراف عليها من      
ها حيث تنظيمها وتسييرها، بحيث كان من الواجب تمتعها بسلطة توقيع الجزاءات في مجال تنفيذ

                                                             
  .220-222،صالمرجع السابقسليمان محمد الطماوي، - 1

  .22،صالمرجع السابقمحمد حسن مرعى الجبوري، - 2

  .12،صنفس المرجعمحمد حسن مرعى الجبوري، - 3
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وجه  لعقودها الإدارية من أجل إجبار المتعاقد معها وحمله على تنفيذ التزاماته التعاقدية على 
 .1أفضل

ويجد هذا الرأي سنده القانوني فيما صدر عن القضاء المصري بقوله:.......... أن       
ر وسيلة من وسائل الضغط التي تستخدمها الإدارة لإرغام الشراء على حساب المتعاقد المقص

المتعاقد معها على تنفيذ العقد على أكمل وجه، وهو جزاء من الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعه 
 .2 المتعاقد معها، والتي جرى العرف الإداري على اشتراطا في العقود الإدارية على 

 وبالتالي فإنه وفقا لما سبق تناوله من الآراء، فإن الفقه الإداري يرجح الاتجاه الأخير لكونه 
 . 3يجسد التكييف القانوني السليم للجزاءات في مجال تنفي العقود الإدارية

 :المطلب الثاني: أنواع الجزاءات الإدارية

لإدارة المتعاقدة باعتبارها سلطة عامة توقيع عدة جزاءات على المتعاقد معها إذا ثبت تمتلك ا 
التعاقد  إهماله أو تقصيره في تنفيذ أحكام العقد أو عدم مراعاته آجال التنفيذ، أو لم يحترم شروط 

 4 .أو التنازل عن التنفيذ لشخض آخر وغيرها من صور الإخلال المختلفة

ذ الجزاءات الإدارية التي توقعها المصلحة المتعاقدة على المتعاقد خومن هذا المنطلق تأ       
المخل بالتزامات عدة صور وأشكال، ويمكن تصنيف هذه الجزاءات إلى جزاءات مالية )الفرع 

 (.وجزاءات ضاغطة )الفرع الثاني (الأول

                                                             
  .31،صالمرجع السابقرشا محمد جعفر الهاشمي، - 1

 .222،صالمرجع السابقسليمان محمد الطماوي،- 2

 .22،صنفس المرجعمحمد حسن مرعي الجبوري،- 3

 .972،صرجع السابقالمعمار بوضياف، - 4



 الفصل الثاني                         سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية

~ 46 ~ 

 

 الفرع الأول: الجزاءات المالية

للإدارة الحق أثناء تنفيذ عقودها الإدارية، توقيع عدة جزاءات مالية على المتعاقد في حالة        
 :إحلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية ومن بين هذه الجزاءات مايلي

  أولا/ الغرامة التأخيرية

تقدرها  عرفها الدكتور سليمان محمد الطماوي بأنها:" عبارة عن مبالغ إجمالية :تعريفها -أ
الإدارة المتعاقد مقدما وتنص على توقيعها متى أدخل المتعاقد معها بالتزام معين لاسيما فيما 

 .1 بالتأخير في التنفيذ يتعلق

ريف وبحسب ما تشير إليه تسمية هذا الجزاء، فإن الغرامة ما يلاحظ من خلال هذه التع      
 خيرية تفرضها الإدارة على المتعاقد في حالة وقوع تأخير من جانبه في تنفيذ التزلماتهالتأ

التعاقدية، ومن ذلك على سبيل المثال تأخر المتعاقد في انجاز الأشغال محل التعاقد في الأجل 
ه المتفق علي المتفق عليه بالنسبة لعقد الأشغال العامة أو تأخيره في تسليم التوريدات في أجلها

 .2بالنسبة لعقد التوريد

ومن جهة أخرى يوجد من الفقهاء من وسع في حالات فرضها لتشمل أيضا حالة التنفيذ       
 المعيب أو غير المطابق للعقد الإداري، وذلك بشكل لا ينسجم مع الشروط المتفق عليها من

 3 .نفيذحيث مواصفات وكيفيات الت

                                                             
 .210،صالمرجع السابقسليمان محمد الطماوي،- 1

 .990،صالمرجع السابقمحمد حسن مرعي الجبوري،- 2

 .932،صالمرجع السابقمحمد خلف الجبوري،- 3
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وهو ما نلمس تكرسه من قبل المشرع الجزائري بقوله: يمكن أن ينجز عن عدم تنفيذ        
 {. .......الالتزامات التعاقدية في الآجال المقررة تنفيذا غير المطابق، فرض عقوبات مالية

لإدارة عندما تتعاقد تضع بعين الاعتبار العنصر ويرجع أساس فرض الغرامة التأخيرية إلى أن ا
الزمني، الذي ينبغي على المتعاقد خلاله تنفيذ العقد الإداري، والذي يكون حسب حاجة المرفق 

العام له خاصة وأن هذه المدة الزمنية هي أصلا من اقتراح المتعاقد مع الإدارة، لأنه حينما أقبل 
ترام المدة المتفق عليها، ومن هذا المنطلق وجب على على إيداع ملف المناقصة قد تعهد باح

بالمدة المقررة  الإدارة فرض جزاء مالي في شكل غرامة تأخيرية على كل متعاقد معها ثبت إخلاله
 .1لتنفي العقد الإداري 

ن الخصائص التي تميزها تتميز الغرامة التأخيرية بالعديد م :خصائص الغرامة التأخيرية- 2 
عن الجزاءات الإدارية الأخرى، فهي تحدد مسبقا، وذات طبيعة عقابية، كما أنها توقع إداريا، 

 :وسنبين ذلك على النحو التالي .فضلا عن كونها توقع تلقائيا

، يمكن القول أن الغرامة التأخيرية لها ميزة الطبيعة الاتفاقية :الغرامة التأخيرية تحدد مسبقا-أ 
،وهذا ما تحرص عليه في الغالب بالنص في العقود  القانون  أي أنها تحدد مقدما في العقد أو

الإدارية التي تبرمها ودفاتر شروطها على اشتراط توقيعها للغرامة التأخيرية على المتعاقد معها، 
ير من جانب المتعاقد في انجاز موضوع العقد في الآجال ختأ وذلك كجزاء في حالة وقوع

كما جاء المشرع الجزائري صريحا في هذا الصدد بقوله:  2 .لمنصوص عليه في العقد المبرما

                                                             
 .923،صالمرجع السابقعمار بوضياف،- 1

)دراسة  مقارنة(، مذكرة ماجستير في  سلطة المتعامل العمومي في توقيع الجزاءات على المقاول المتعاقد معه في القانون الجزائريعبد القادر رحال، - 2
 .30، ص  9110-9121 القانون العام )إدارة ومالية(، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة تيزي وزو،
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تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على المتعاملين المتعاقدين، بموجب بنود الصفقة من 
  .والكيفيات المنصوص عليها في الصفقةالدفعات التي تتم حسب الشروط 

فرض الغرامة المالية التأخيرية من جانب  للمتعاقد أن يتفادىوفي الجهة المقابلة لا يمكن       
الإدارة المتعاقدة، بحجة أنه مبالغ فيها وأن تأخيره في التنفيذ في الأجل المحدد لم يترتب عنه 

قيمة الغرامة، فالعبرة هنا ليست في  وقوع ضرر لها أو أن الضرر غير كبير ولا يتناسب مع 
 .1خيروقوع الضرر بل في حصول التأ

بمعنى أن الإدارة تفرض الغرامة التأخيرية على  :الغرامة التأخيرية ذات طبيعة عقابية -ب 
المتعاقد معها المتأخر في تنفيذ التزاماته دون الحجة لإثبات وقوع ضرر لها لأن هذا الضرر 

قوع التأخير أو التقصير جرد و وذلك بم .2العكس،تبامفترض وقوعه بقرينة قاطعة غير قابلة لإث
اعتبار أن الإدارة المتعاقدة عندما حددت أجلا لتنفيذ على  في التنفيذ من جانب المتعاقد معها،

عام موضوع العقد، فإنها قد أخذت بعين الاعتبار في ذلك حاجات ومتطلبات تسيير المرفق ال
 . 3الأجلالتي تستوجب تنفيذها خلال هذا 

والجزاءات الإدارية الأخرى إذا ما  كما أنه يجوز للإدارة المتعاقدة الجمع بين الغرامة التأخيرية 
توفرت أسباب كل منهما، فيجوز لها مثلا أن تفرض على المتعاقد معها المخل بتنفيذ التزاماته 

 4 .ليهجزاء الشراء على حسابه، فضلا عن توقيع الغرامة التأخيرية ع

                                                             
 .213،ص،المرجع السابقسليمان محمد الطماوي- 1

، مذكرة ماجستير في  القانون العام )فرع قانون ، سلات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معه في مجال الصفقات العموميةربيحة سبكي- 2
 .12،ص93/02/7093الإدارية(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،الجزائر، الإجراءات

 .213،صنفس المرجع،سليمان محمد الطماوي- 3

 .973،صالمرجع السابقحسن مرعي الجبوري، - 4
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إذا كانت الغرامة التأخيرية تعتبر كجزاء مالي لا يكفي مجرد النص  :الغرامة توقع إداريا -ج
عليها ليصبح استحقاقها أمر مقضيا تطالب به الإدارة المتعاقدة في أي وقت تشاء، بل أنها 

المنفردة، وذلك بموجب قرار إداري صادر عنا ودون  تفرض من جانب الإدارة المتعاقدة بإرادتها
كما أنه يجب على المصلحة  ،1بتوقيعها لاستصدار حكم قضائي يقضيأن تكون ملزمة باللجوء 

المتعاقدة أن تتأكد من تأخر المتعاقد معها بالفعل في تنفي التزاماته، لأنه لا يجوز فرض هذا 
الجزاء المالي على مجرد افتراضات أو قناعات غير مبررة وثابتة، وفي المقابل يحق للمتعاقد أن 

 2 .ام القضاء في صحة الغرامة المفروضة عليهينازع أم

من جانب  التأخيرمعنى ذلك أنها تستحق بمجرد وقوع  :الغرامة التأخيرية توقع تلقائيا -د
 .3المتعاقد في تنفيذ لالتزاماته في الآجال المحددة، ودون الحاجة إلى تنبيه أو اعذار

للتنفيذ ، ومن ثم فإن علم المتعاقد بها قائم لا  مادام أن العقد الإداري قد تضمن أجلا محددا
من دفتر الشروط الإدارية  63وهذا ما نلمس تكريسه من قبل المشرع الجزائري في المادة ،4محالة

قد الصفقة نصوص تتضمن إذا وردت في ع ": ،والتي تنص على أنه 4631العامة لسنة 

                                                             
(، مجلة الشريعة في القانون،كلية القانون النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية )دراسة تحليلية مقارنة، ،مقال:محمد منصور ابراهيم العتوم - 1

 .320م، ص 7093الامارات العربية المتحدة، يناير جامعة 

 .903،صالمرجع السابقاسماعيل بحري، - 2

الطبعة الأولى, دار الثقافة  للنشر والتوزيع,  الأموال العامة(، -القرارات الإدارية -لقانون الإداري, الكتاب الثاني) الوظيفة العامةاكنعان,   نواف- 3
  . 300،ص 7002عمان , الأردن، سنة 

يه، لأن بإعذاره قد تجدر الإشارة إلا أن من الفقهاء من يرى أنه يتعين على الإدارة أن تقوم بإعذار المتعاقد معها بتأخيره قبل فرض الغرامة التأخيرية عل - 4
نشاط  -القانون الإداري) تنظيم الإدارةتجنب استمراره في التأخير، وهو الأمر المعمول به في التشريع الجزائري، والقانون الفرنسي، محمد فؤاد عبد الباسط، 

   .222-222،ص  7000دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، سنة  وسائل الإدارة(، -الإدارة
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عقوبات )جزاءات( على التأخير، فيجري تطبيقها دون إنذار سابق، بعد التأكد العادي من تاريخ 
 .1الأشغال المؤقت انقضاء الأجل التعاقدي في تاريخ استلام

 2تخضع العقود الإدارية في إبرامها لقاعدة مفادها لاعطاء بغير تأمين ثانيا: مصادرة التأمينات :

ليكفل للإدارة في  3عليه يصبح هذا التأمين بمثابة ضمان مالي نهائي،وهو عند رسو العطاء 
مواجهة المتعاقد معها لدفعه بتنفيذ التزاماته، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد 

الملحق به. وبالتالي فإن أي إخلال من جانبه سوف يدفع بالإدارة  الإداري ودفتر الشروط
أي مصادرة التأمين كجزاء مالي  المتعاقدة الى مصادرة هذا التأمين، ونظرا لأهمية هذا الإجراء

  .يقتضي بيانه الوقوف بداية بتعريفه ثم التطرق إلى أهم خصائصه

يمكن تعريف التأمينات على أنها:" كفالة مالية تعتبر كضمان  :تعريف مصادرة التأمينات-1
ناء للإدارة وذلك حتى تتوقى بها أثار الأخطاء التي من شأنها أن يرتكبها المتعاقد معها في أث

تنفيذ العقد الإداري ومدى تحمل قدرته على تحمل المسؤوليات الناتجة عن أخطائه التي يرتكبها. 
وحجر الإدارة المتعاقدة على ضده التأمينات،  استحواذكجزاء مالي يتمثل في  التأميناتفمصادرة 

 لحة المتعاقدة وذلك في حالة إخلال المتعاقد بتنفيذ التزاماته في أثناء التنفيذ، حيث تقوم المص

                                                             
صفقات الأشغال  الخاصة بوزارة الأشغال م، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة، المطبقة على 79/99/9102القرار المؤرخ في  - 1

 .9102يناير  91،الصادر بتاريخ  00العمومية والنقل، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد

دارة اتجاه المتعاقد معها من أجل تنفيذ ما التزم به العقد الإداري فهو هاائي  لأن المتعاقد يلزم بعد رسو : فهو ضمان للإهو ما يعرف بالتأمين النهائيو - 2
  .992، ص المرجع السابق العطاء عليه، كضمان لحسن التنفيذ، محمد حسن مرعي الجبوري،

: والذي يكون في العادة نسبة محددة من قيمة العطاء في موضوع التعاقد وذلك لضمان  جدية المتقدم بالعطاء ، فيصادر ا يعرف بالتأمين المؤقتوهو م - 3
ص  السابق،المرجع اذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء فترة سريان العطاءات، أي اذا تخلف عن إيداع التأمين النهائي، محمد حسن مرعي الجبوري، 

992 
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المنفردة، حتى ولو لم يترتب عن إخلاله وقوع ضرر لها ودون أن  بمصادرة هذه التأمينات بإرادتها
وفي هذا السياق نجد أن  .تكون هناك حاجة للجوء الى القضاء لاستصدار حكم يقضي بذلك

لضرورية، المشرع الجزائري قد ألزم المصلحة المتعاقدة على أن تحرص على ايجاد الضمانات ا
سواء من الناحية التقنية أو المالية أو التجارية، والتي تضمن وجودها في وضعية مالية حسنة 

  .وبما يكفل لها حسن تنفيذ العقود الإدارية التي تبرمها

وكل ذلك بهدف الوصول إلى نتيجة تتمثل في إبرام العقد مع متعاقد مأمون من جميع       
تأخيرها أو إنجازها بغير الكيفية المتعاقد عليها في مضمون وحتى لا يتسبب في الجوانب، 

 .1الصفقة

من القيمة % 41و % 5ولن يتأتى ذلك إلا بفرض ضمانات مالية تترواح قيمتها ما بين 
رامة ومن هنا يبرز الفرق الجوهري بين جزاء مصادرة التأمينات وجزاء الغللعقد. الاجمالية 

التأخيرية من حيث غاية كل واحد منها، فإذا كان جزاء مصادرة التأمينات ينصب على محمل 
العقد في أنه يواجه مخاطر عدم تنفيذ المتعاقد لشروط العقد، في حين أن جزاء الغرامة التأخيرية 

ته في ينصب على مدة التنفيذ أنه يواجه في الغالب مجرد التأخير في تنفيذ المتعاقد لالتزاما
 .2الأجال المتفق عليها

يتميز جزاء مصادرة التأمينات بمجموعة من الخصائص، من  :خصائص مصادرة التأمينات-2
 :أبرزها كالأتي

                                                             
 .777،صالمرجع السابقعمار بوضياف، - 1

 .792،صالمرجع السابقمنصور نصري نابلسي،- 2
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أ/ إن حق الإدارة المتعاقدة في مصادرة التأمينات يتتحقق بمجرد حدوث إخلال أو تقصير من 
د في تنفيذ التزاماته التعاقدية حتى ولو لم ينص على هذا الحق في العقد الإداري جانب المتعاق

 .1والا لما كان هناك محل أصلا لاشتراط إيداع هذا الضمان 

ة التأمينات حتى لو لم يلحقها أي ضرر من جراء ب/ تباشر المصلحة المتعاقدة جزاء مصادر 
 .2إخلال المتعاقد معها ودون أن تكون ملزمة بإثبات هذا الضرر

ضرورة صدور قرار اداري من جانب المصلحة  ج/ يتطلب جزاء مصادرة التأمينات لتوقيعه
 .3المتعاقدة، ودون أن تكون هناك حاجة لتقرير من طرف القضاء

د/ تمثل التأمينات المودعة لضمان حسن تنفيذ العقد الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة 
 ، وعليه فإنه لا يحق للمتعاقد أن يثبت أن الضرر اللاحق باللإدارة المتعاقدة من جراء 4اقتضاءه

  .إخلاله يقل عن التأمين

ه/ يمكن للإدارة المتعاقدة بناء على سلطتها التقديرية أن لا تصادر الضمان، وذلك إذا قدرت 
تعاقد معها، لكن لا يمكنها أن تتنازل عنه مثلا أنه لم يلحقها أي ضرر من جراء إخلال الم

  .5مقدما

                                                             
 . 920،ص 7001، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، العقود الإداريةماجد راغب الحلو، - 1

 .29، ص 7003منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر،  التشريع، -القضاء -العقود الإدارية في ضوء الفقهعبد الحميد الشواربي،  - 2

 .02-00،ص المرجع السابقرشا محمد جعفر الهاشمي،  - 3

 .999-990،صرجع السابقالمربيحة سبكي،- 4

،ص  7093دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  مصر،  انقضاء العقود الإدارية في القانون المقارن)دراسة مقارنة(،مفتاح خليفة عبد الحميد،  - 5
702. 
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ة لها وبذلك فهي تنأى و/ إن سلطة الإدارة في مصادرة التأمينات تدخل في نطاق السلطة التقديري
عن رقابة القضاء الإداري الا إذا خرجت على مبدأ المشروعية واقترنت بإساءة استعمال 

 .1السلطة

 الفرع الثاني: الجزاءات الضاغطة

تتمتع الإدارة في أثناء تنفيذ عقودها الإدارية في حالة إخلال المتعاقد معها بتنفيذ التزاماته        
من أجل الضغط عليه لإجباره على تنفي التزاما المنوطة  التعاقدية بسلطة توقيع جزاءات ضاغطة

به وذلك بأن تحل الإدارة المتعاقدة محله في التنفيذ بنفسها وأموالها وأن تعهد بذلك إلى متعاقد 
ونظرا لشدة هذا النوع من الجزاءات الضاغطة فإن الإدارة المتعاقدة لا تلجأ اليها الا اذا كان  .أخر

وتختلف الجزاءات الضاغطة، باختلاف نوع العقد  .درجة من الجسامة اخلال المتعاقد معها
الإداري المبرم، بحيث أنه سوف تقتصر دراستنا فقط بالنسبة للجزاءات الشائعة في العقود 
الإدارية الأكثر تطبيقا من الناحية العملية والمتمثلة في وضع المرفق تحت الحراسة بالنسبة لعقد 

 (، وسحب العمل من المقاول بالنسبة لعقد الأشغال العامة) ثانيا(، والشراءالامتياز الإداري )أولا

 (.على حساب المورد بالنسبة لعقد التوريد الإداري) ثالثا 

 أولا: وضع المرفق تحت الحراسة الإدارية في عقد الامتياز الإداري 

 

 

                                                             
مذكرة امتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في النظرية العامة وفي قانون الصفقات العمومية  بالجمهورية الجزائرية، يوسف بركان أبو دقة، - 1

 972،ص  9122القانون العام، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بن عكنون، الجزائر، أكتوبرماجستير في 
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 صاحبة الامتياز  يعد هذا الإجراءات كجزاء من الجزاءات المترتبة عن عدم تنفيذ :تعريفه-1

 . 1 تزاماته الناجمة عن عقد الامتياز الإداري لال

وذلك باعتبار أن المصلحة المتعاقدة روري لتنظيم المرفق محل الامتياز وهو بذلك إجراء ض
المانحة الامتياز هي المكلفة بتنظيمه ومراقبة سيره حتى يستمر المرفق في أداء خدماته 

المتعاقد معها( صاحب الامتياز )  إخلالللجمهور، فهو عبارة عن جزاء تواجه به الإدارة 
  . 2المرفقبالتزاماته بشكل جسيم من خلال رفع يده بشكل مؤقت عن إدارة 

  خصائص جزاء وضع المرفق تحت الحراسة الإدارية -2

دارية، بمجموعة يتميز هذا الإجراء كغيره من الجزاءات التي تفرضها الإدارة في مجال العقود الإ
 :من الخصائص والمتمثلة كالآتي

 أ/ إن حق الإدارة المانحة للامتياز في وضع المرفق تحت الحراسة الإدارية هو جزاء تباشره 

 .3م ينصالمباشر سواء نص على ذلك في العقد أو ل بنفسها باستعمال امتيازها في التنفيذ 

 ب/ تفرض الحراسة الإدارية على المرفق المدار بطريق الامتياز بموجب قرار إداري صادر عن 

 

                                                             
أو الشركات تعرف الأستاذة عمار عوابدي عقد الامتياز الإداري أو كما يسمى أيضا بعقد التزام المرفق العام بأنه: "عقد اداري يتعهد أحد  الأفراد - 1

من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية، وطبقا للشروط التي توقع له بأداء خدمة عامة للجمهور، بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحته مسؤوليته المالية بتكليف 
يلات الجديدة، دار وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع) المرفق( لمدة محددة من الزمن والاستيلاء على الأرباح، نادية ظرفي، المرفق العام في التحو 

  162-163.، ص  7090ائر، بلقيس، الدار البيضاء، الجز 

  .22، صالمرجع السابق عبد العزيز عبد المنعم خليفة، - 2

، مذكرة ماجستير في القانون العا )فرع قانون العقود(، كلية  الحقوق والعلوم السياسية، لإداري في الجزائرالنظام القانوني لعقد الامتياز انعيمة أكلي، - 3
 .990م، ص 7093-97-97جامعة معمري مولود، تيزي وزو،الجزائر، 
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  1 .ية المانحة لهذا الامتياز كما تنتهي أيضا بذات الطريقةالجهة الإدار 

الامتياز بإجراء المرفق تحت الحراسة الإدارية، نظرا ج/ لا يشترط كقاعدة عامة إعذار صاحب 
للطابع الاستعجالي لهذا الجزاء باعتباره يتطلب سرعة فورية في توقيعه ودون اللجوء للقضاء 
مسبقا، وذلك لما تتميز به اجراءات التقاضي من بطء قد تعرض السير المنتظم للمرفق العام 

 .2للخطر 

د/ يجب على الإدارة المانحة للامتياز أن تحدد فترة الحراسة الإدارية في قرار فرضها إذا كانت  
هذه المدة محددة في العقد، فليس لهذا التحديد صفة الإلزام بالنسبة للإدارة، فهي ليست ملزمة 

إنهاء الحراسة الإدارية عند انتهاء مدتها، إذ يجوز للإدارة إطالة مدة الحراسة إذا رأت ضرورة ب
 .3لذلك 

ه/ لايجوز للإدارة المانحة الامتياز تضمين العقد شرطا بتنازلها عن حقها في إجراء فرض 
 .4لحراسةا

  ثانيا: سحب العمل من المتعاقد في عقد الأشغال العامة

 ،  فهو كنظيره 5يمكن تعريفه من خلال الإجراء المتبع بالنسبة لعقد الأشغال العامة :تعريفه-4

                                                             
،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  محمد خيضر،  90مجلة الفكر، العدد  سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية، مقال:عبد القادر دراجي،- 1

  .909،ص  7092بسكرة، جانفي 

 . 932-930،ص  7099، دار الكتب القانونية، مصر، سنة الضاغطة في العقد الإداري ، الجزاءاتبلاوي ياسين بلاوي - 2

 .  201، ص المرجع السابق،  سليمان محمد الطماوي - 3

  .992، ص المرجع نفسهوي، بلاوي ياسين بلا - 4

هد  المقاول بعمل من أعمال البناء بأنه:" عقد مقاولة بين شخصين من أشخاص القانون العام أو فرد أو شركة بمقتضاه يتع عقد الأشغال العامة يعرف- 5
النشاط الإداري(، دار -، )التنظيم الإداريالقانون الإداريأو الترميم أو الصيانة، مقابل ثمن محدد في العقد"، نسرين شريفي، مريم عمارة، سعيد بوعلي، 

  .902،ص  7092بلقيس الجزائر، سنة 
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عد وسيلة أخرى من وسائل الضغط، التي تلجأ إليها الإدارة أثناء بالنسبة لعقد الامتياز الإداري إذ ي
تنفيذ عقد الأشغال العامة، وذلك لأجل تجنب النتائج المترتبة عن إخلال المتعاقد في تنفيذ 

  .التزاماته التعاقدية

وعليه فالجزاء سحب العملية من المتعاقد في عقد الأشغال العامة هو:" جزاء بمقتضاه يتم وضع 
 قاولة تحت الإدارة المباشرة لصاحب الأشغال )الإدارة(، فيحل محل المتعاقد المتخلف ويتم الم

 .1ذلك على حساب هذا الأخير وتحت مسؤوليته

يتميز إن هذا الجزاء كبقية  :خصائص سحب العمل من المتعاقد في عقد الأشغال العامة-2
 :الجزاءات المذكورة سابقا بجملة من الخصائص، تتمثل أبرزها فيما يلي

 إجراء مؤقت لا يترتب عنه إنهاء ٕأ/ جزاء سحب العمل من المتعاقد في عقد الأشغال العامة هو 
 نما تظل الرابطة التعاقدية قائمة كما يظل المتعاقد الأصلي ملتزما أمام الإدارة صاحبة العقد وا

 .2لعقدالأشغال بتنفيذ كافة الالتزامات المتولدة عن هذا ا

في عقد الأشغال العامة بموجب قرار إداري، صادر  ب/ يصدر جزاء سحب العمل من المتعاقد
حكم  عن الإدارة المتعاقدة صاحبة الأشغال بإرادتها المنفردة ودون اللجوء إلى القضاء لاستصدار

 3 .قضائي بذلك

ي عقد الأشغال منه وتنفيذها ج/ تلتزم الإدارة كقاعدة عامة بضرورة سحب العمل من المتعاقد ف
على حسابه، وذلك على عكس الوضع كما سبق لنا التطرق بالنسبة لجزاء وضع المرفق تحت 

                                                             
، جامعة ، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، آثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائريعلي بن شعبان - 1

 .970،ص  7097-7099سنة الجزائر،منتوري، قسنطينة، 

 920، ص المرجع السابقبلاوي ياسين بلاوي،  - 2

  .203،ص المرجع السابقمحمد فؤاد عبد الباسط ، - 3
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الحراسة في عقد الامتياز الإداري، أين يمكن للإدارة المانحة فرض الحراسة الإدارية دون إعذار 
 .صاحب الامتياز المقصر

على حسابه مرتبط بالنظام العام بإعتباره ضمانة  د/ إن جزاء سحب العمل من المتعاقد وتنفيذه
هامة لإتمام تنفيذ الأشغال محل التعاقد ضمانا لسير المرفق العام، ويترتب على ذلك أنه لايجوز 
أن تتضمن عقود الأشغال نصا يحرم الإدارة من وضع المشروع تحت الإدارة مباشرة، واذا أدرج 

ه النظام العام، لأته يلغي سلطة قانونية ضرورية لكفالة مثل هذا الشرط فإنه يكون باطلا لمخالفت
  1 .سير المرفق العام

ه/ إن أعمال الإدارة المتعاقدة صاحبة الأشغال لسطتها في توقيع جزاء سحب العمل من المتعاقد 
ه فكرة أنه حق للإدارة وامتيازاتها وانما أمر تفرضه إعتبارات الصالح العام، فهو يتعدى في حد ذات

 .2العقد هو إجراء واجب عليها تباشره حتى دون الحاجة إلى النص عليه صراحة في

 ثالثا: الشراء على حساب المورد في عقد التوريد الإداري  

ن إجراء متبع في حالة مخالفة المورد يمكن تعريف هذا الجزاء على أنه عبارة ع :تعريفه-1
فهو يعد وسيلة أخرى من وسائل الضغط التي تلجأ ،3بالنسبة لعقد التوريد الإدارة الإداري لالتزاماته،

المتعاقدة أثناء تنفيذ التوريد الإداري وذلك لمواجهة ما يمكن أن يترتب عن عجز ،الإدارة إليها
ريفه أيضا على أنه إجراء تتخذه الإدارة المتعاقدة اتجاه المتعاقد المورد المتعاقد بمهامه. ويمكن تع

                                                             
 .907ص  ، المرجع نفسه،بلاوي ياسين بلاوي - 1

 .20،صالمرجع السابقرشا جعفر الهاشمي،  - 2

بأنه: "اتفاق بين شخصين من أشخاص القانون العام أو فرد أو شركة، يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة  عقد التوريد الإداريتعرف الأستاذة تياب نادية - 3
 .707،صالمرجع السابقزمة لمرفق عام، مقابل ثمن معين"، نسرين شريفي، مريم عمارة، سعيد بوعلي، بتوريد منقولات معينة لشخص معنوي لا
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معها الذي تخلف عن توريد الأصناف المتعاقد عليها بموجب العقد المبرم، وذلك بأن تقوم بتنفيذ 
 .1العقد على حسابه تحت مسؤوليته

كبقية أنواع الجزاءات  :لمورد في عقد التوريد الإداري خصائص الشراء على حساب ا -2
الضاغطة الأخرى يتميز جزاء الشراء على حساب المورد في عقد التوريد بمجموعة من 

 :الخصائص، حيث تتمثل أهمها كالأتي

أ/ إن جزاء الشراء على حساب المورد في عقد التوريد الإداري هو اجراء مؤقت لا يترتب عنه  
الأصلي بل تظل الرابطة التعاقدية قائمة ويظل المورد المقصر ملتزما أمام الإدارة إنهاء العقد 

 .2العقد بتنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن

ب/ تقوم الإدارة المتعاقدة بشراء الأصناف التي قصر المورد في توريدها على حسابه وتحت 
 .3الأصلي وم بهذا الإجراء إما بنفسها أو بالتعاقد مع مورد أخر دون إنهاء العقدمسؤوليته وهي تق

 ج/ يصدر جزاء الشراء على حساب المورد بموجب قرار إداري صادر عن الإدارة المتعاقدة 
 4 .بإرادتها المنفردة، ودون الحاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك

د/ تلتزم الإدارة المتعاقدة كقاعدة عامة بضرورة إعذار المورد المتعاقد معها بتقصيره قبل اتخاذ 
إجراء الشراء على حسابه ومسؤوليته، كما هو الشأن بالنسبة لجزاء سحب العمل من المتعاقد في 

 .عقد الأشغال العامة

                                                             
 84، ص المرجع السابقسعيد عبد الرزاق باخيرة،  - 1

 .22،صالمرجع السابقرشا جعفر الهاشمي، - 2

 .922، ص المرجع السابقبلاوي ياسين بلاوي، - 3

 .22ص ،نفس المرجعمحمد جعفر الهاشمي،  رشا - 4
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الشراء على حساب المورد كما هو المبدأ بالنسبة لبقية الجزاءات الضاغطة ه / إن جزاء  
عليه،  الأخرى، حيث تمتلك الإدارة حق توقيع الجزاء الضاغط سواء نص عليه العقد أم لم ينص 

 .1وعادة ما تتضمن دفاتر الشروط كيفية تطبيق هذا الجزاء

 .الثالث: الأساس القانوني لسلطة توقيع الجزاءاتالمطلب 

من المسلم فقها وقضاء أن الإدارة لها حق توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في العقود     
الإدارية،ومبرر ضده السلطة هو ضمان تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام وضمان استمراره 

ددت الأراء الفقهية حول أساس سلطة الإدارة  في توقيع تحقيقا للمصلحة العامة ،لذلك نجد أنه تع
الجزاءات، فمنهم من أكد على جانب السلطة العامة فيما رأى البعض الأخر عكس ذلك، وأقر 
بأن الأساس القانوني لسلطة توقيع الجزاء يكمن في فكرة المرافق العامة واحتياجاتها، وذلك على 

 :التفصيل الأتي

 .سلطة العامة كأساس قانونيالفرع الأول: فكرة ال

يرى بعض فقهاء القانون الإداري أن سلطة الإدارة في توقيع الجزاء بإرادتها المنفردة باستعمال 
امتيازها في التنفيذ المباشر يحكم في فكرة السلطة العامة، ودليلهم في ذلك ارتباط العقد الإداري 

لاستثنائية ولم يكن منصوصا عليها فيه بسير المرفق العام وديمومته مما يخضع لعقد الظروف ا
  .لأن السلطة العامة لها خصائص ومميزات تحدد الفرق بين العقود الإدارية والعقود الخاصة

كما يؤكد ذلك الفقيه ديلوبادير بقوله أن تطبيق مختلف الجزاءات يتم بقرار انفرادي من المصلحة 
ن الخاص ليست في حاجة لأن تطلب من المتعاقدة، وأن هذه الأخيرة بعكس الوضع في القانو 

القضاء توقيع الجزاء، فهي تباشر في هذا النطاق امتيازها في التنفيذ المباشر وامتياز التنفيذ 
                                                             

 .903، صالمرجع السابقعبد القادر دراجي،  - 1
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الحاجة  المباشر هو سلطة الإدارة في أن تصدر قرارا في مواجهة الأفراد وتنفذها بنفسها دون 
 1 .للجوء القضاء

 الفرع الثاني: فكرة المرفق العام كأساس قانوني

هناك جانب أخر من الفقه يرى أن الأساس القانوني للسلطة الجزائية للإدارة تكمن في فكرة       
المرفق العام، ففي مجال الفقه الفرنسي نجد أن جانب منه يذهب إلى الإدارة تفرض الجزاءات 

فيذ المباشر، وهذا الامتياز يعد استعماله التزامات ليس رخصة، وهذا ما باستعمال امتيازها في التن
أكده الفقيه" جيز"، بقوله أن ضمان السير المنتظم أن تكون الجزاءات المترتبة على الإخلال 
مؤثرة، ومبرر ذلك أن احتياجات المرافق العامة هي أساس جزاءات القانون العام  ، وهذا ما 

 .2ءات يكون على الفور ودون وساطة القاضييجعل اتخاذ هذه الجزا

 الفرع الثالث : الأساس القانوني لسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في التشريع الجزائري

دين معها في حالة تعد امتيازات المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات على المتعاق       
إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية لم يكن أساسا التناقضات كما هو الحال في نظرية الجزاءات 
في العقد الإداري في ظل القضاء والفقه المقارن، بل فرضتها الظروف الموضوعية للتطور ، 

وتعمد المصلحة المتعاقدة من أجل  ، 3الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات التنمية في الجزائر
تنفيذ التزاماتها الى اللجوء الى ابرام صفقات عمومية بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص في 

 .إطار المخطط الوطني

                                                             
 .709، ص ابقالمرجع السحمد محمد الشلماني،  - 1

 .703-702،صالمرجع السابقرشا محمد جعفر الهاشمي،- 2

 .10، ص المرجع السابقل، عبد القادر رحا - 3
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بموجب نص المادة  12-88وهذا ما أكده المشرع الجزائري على سبيل المثال في قانون        
تنص على أنه: " تنجز مخططات المؤسسات الاقتصادية بواسطة عقود يرتضيها ،والتي  34

 الأطراف بحرية قصد تبادل مواردهم وخدماتهم في اطار الأهداف والمقاييس المنصوص عليها 
 1  .في المخطط الوطني

المنظم للصفقات العمومية والمرفق العام  212-45وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم        
،والتي فحواها ما يلي:" يمكن أن ينجر عن  412/14في الجزائر حاليا وتحديدا في نص المادة 

و تنفيذها غير المطابق، عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الأجال المقررة أ
 فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به 

ومن خلال ما سبق تناوله يمكن القول أ، الأساس القانوني لسلطة الإدارة المتعاقدة في توقيع 
 الجزائري هو المخططالجزاءات على المتعاقد معها المخل بالتزاماته التعاقدية في التشريع 

التنموي بالدرجة الأولى، ثم يأتي العقد) الصفقة( واستنادا الى النص الأصلي في المخطط ليؤكده 
ويجسد هذه التعليمات في تفصيل وتدقيق هذه الجزاءات في بنوده حتى تصبح واضحة ومعلومة 

بناءا على ذلك فإن النتيجة التي يمكن استخلاصها أن هناك  توافق حوا و ،2للأطراف المتعاقدة
الأساس القانوني بين ما هو وارد في ظل الراجح في نطاق القضاء والفقه المقارن وما هو وارد 
في نطاق القانون الجزائري، وذلك على أساس أن ضرورات وحاجات المرافق العمومية من انشاء 

جزء من المخططات والبرامج التنموية في الجزائر، وذلك كله بهدف وسير وتسيير وتنظيم هي 
 .تحيق المصلحة العامة

 
                                                             

 .9122سنة07ية، العددالمتعلق بالتخطيط، الجريدة الرسمية الجزائر  9122يناير  97المؤرخ في  07-22القانون رقم  - 1

 .933-932، ص المرجع السابقعبد القادر رحال،  - 2
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 المبحث الثاني: ضمانات مشروعية توقيع الجزاءات التعاقدية

مما لا شك فيه أن هناك ظوابط شكلية لتوقيع الجزاءات التعاقدية بحيث تمثل في مجملها       
 متياز المصلحة المتعاقدة وتكون لازمة لصحة توقيع تلكضمانات سابقة للمتعاقد في مواجهة ا

ضافة ماله من حق اللجوء لقاضي العقد لممارسة ومن جهة أخرى وا الجزاءات هذا من جهة،
 رقابته على مشروعية تنفيذ العقد حيث يمثل ضمانة لاحقة على توقيعه في حالة حدوث تعسف 

 ،وهذا ما سوف نتناوله في  .1لى المتعاقدمن طرف المصلحة المتعلقة في توقيع جزاء معين ع

  :المطلبين التاليين

 .المطلب الأول: الضمانات الشكلية لتوقيع الجزاءات التعاقدية

 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية

 ول: الضمانات الشكلية لتوقيع الجزاءات التعاقديةالمطلب الأ

إلى جانب شروط إعمال الإدارة لحقها في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها توجد هناك        
بالمقابل ضمانات شكلية تكون بمثابة ضمانة مقررة لصالح المتعاقد، حيث تتجلى هذه الضمانات 

فرع الأول( مع ضرورة توقيع الجزاء من طرف السلطة الجوهرية في ضرورة إعذار المتعاقد )ال
، بحيث أي قرار من (المختصة )الفرع الثاني(، إضافة إلى ضرورة تسبيب الجزاء )الفرع الثالث

طرف الإدارة بعيد عن هذه الضمانات الشكلية يخرج عن إطار المشروعية وتجعله هذا القرار 
 :عليه فيما يليمعرض وقابل للإلغاء، وهو ما سوف نلقي الضوء 

                                                             
 .999،صالمرجع السابقعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  - 1
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 الفرع الأول: الإعذار السابق لتوقيع الجزاء

يعتبر الإعذار وسيلة قانونية لإثبات إخلال المتعاقد بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع إفصاح        
الإدارة فيه عن نيتها في توقيع الجزاء لذلك الإخلال إذا لم يقم المتعاقد معها بالوفاء بالتزاماته في 

ده الإعذار، ولهذا الإجراء الأخير أهميته الخاصة بالنسبة للمتعاقد والمصلحة المتعاقدة وقت يحد
على حد سواء، فقد يثنى المتعاقد عن الاستمرار في الإخلال بالتزامه التعاقدي تحت تأثير علمه 
 بجسامة الجزاء الوارد ذكره بالإعذار للأمر الذي تتحقق معه مصلحة ، الإدارة من خلال تنفيذ

ضمانة مقررة لمصلحة المتعاقد  الرغم من أهمية الإعذار باعتبارهعلى  العقد على نحو ما ينبغي
مع الإدارة قبل توقيع الجزاء إلا أن الجزاء يعد صحيحا ولم يسبقه اعذار إذا ورد النص على هذا 

عذار الإجراء بالعقد أو كانت الضرورة تستوجب سرعة توقيع الجزاء الأمر الذي يتعارض مع الإ
 ، وتعفى المصلحة المتعاقدة1وبالتالي يخضع تقدير الإدارة لتوافر تلك الضرورة  لرقابة القضاء

إذا ما أصبح هذا الإعذار غير مجد في تحقيق  من إعذار المتعاقد معها قبل توقيع الجزاء عليه
غايته من إعادة للمتعاقد للوفاء بالتزاماته التعاقدية كما في حالة إعلان المتعاقد رفضه الصريح 

بها أو كانت مخالفة المتعاقد لالتزاماته من  للوفاء بتلك الالتزامات أو عدم مقدرته على الوفاء
وفي هذا الصدد أناط المشرع  2المخالفة أو اصلاحهارك تلك الجسامة لدرجة يتعذر عليه معها تدا

كذلك آجال نشره الجزائري بالوزير المكلف بالمالية تحديد  البيانات الواجب إدراجها في الإعذار و 
 .في شكل إعلان قانوني
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 الفرع الثاني: توقيع الجزاء من طرف السلطة المختصة

إذا كانت الجزاءات التعاقدية تعتبر من الأمور المتصلة بتنفيذ العقد الإداري فإن جهة        
د الاختصاص المنوطة بتوقيعها هي السلطة المختصة في هذا الصدد هي المتعاقدة المبرمة للعق

مع المتعاقد بحيث هي من تملك سلطة توقيع الجزاء المناسب لحجم التقصير أو الإخلال من 
 .طرف المتعاقد

كما لا يجوز للسلطة المختصة تفويض اختصاصها من غير السلطة المختصة وهذا ما        
السلطة  يكون منافيا لقواعد العقود الإدارية ومن هنا فيقع باطلا كل جزاء تعاقدي موقع من غير

لا يكون هذا الجزاء الموقع على المتعامل المتعاقد في هذه الحالة غير مشروع المختصة وا
 .ويعرض للإلغاء

 الفرع الثالث: تسبيب قرار الجزاء

يعد قرار توقيع الجزاء الصادر من طرف المصلحة المتعاقدة مشروعا وفي إطار القواعد        
إذا كان الجزاء الموقع مسببا، وعليه أصبحت الإدارة ملزمة  العامة للعقود الإدارية المعمول بها

 بتسبيب قرار الجزاء الصادر ضد متعاقد بها، حيث ذهب الفقه إلى سريان هذا المبدأ على
 1 .القرارات الجزائية وذلك كضمانات مقررة في حق المتعاقد أيا كانت تلك الجزاءات

وعلى الرغم من أهمية تسبيب قرار الجزاء التعاقدي في تسهيل الرقابة القضائية على مشروعية 
هذا القرار في حمل الإدارة على التمهل في إصداره مخاف انعقاد مسؤوليتها حال ثبوت عدم 

وأن ألقى على الإدارة التزاما بتسبيب قرارات مشروعيته، إلا أن المشرع في فرنسا والجزائر 
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الجزاءات التأديبية، إلا أنه لم يلق عليها ذات الالتزام بالنسبة للجزاءات التعاقدية رغم اتحاد على 
 .المتعاقد معها التسبيب في كل منهما، الأمر الذي قد يفتح للإدارة بابا لا يغلق للعصف بحقوق 

 ة لتوقيع الجزاءات التعاقديةالمطلب الثاني: الرقابة القضائي

إن سلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع الجزاءات التعاقدية يجد مصدره عما تتمتع به من        
مظاهر امتيازات السلطة العامة الأمر حيث لا يكون للمتعاقد أمام ذلك سوى اللجوء إلى القضاء 

ن طرف المصلحة المتعاقدة، كما طاعنا في مشروعية أو ملائمة تلك الجزاءات الموقعة عليه م
يكون بوسع المتعاقد تقييد سلطة الإدارة في توقيع الجزاء عليه وفق نصوص ترد بالعقد يحدد فيه 

 :المخالفات المتوقعة والجزاء المقرر لها وهذا ما سوف نتطرق إليه فيما يلي

 الفرع الأول: الطعن القضائي ضد الجزاءات التعاقدية

ن كان الهدف من ذلك دارة في توقيع الجزاءات التعاقدية بارادتها المنفردة واتكون سلطة الإ       
منحها تحقيق المصلحة العامة من خلال تأمين سير وانتظام المرافق العامة في أداء خدمتها إلا 
أن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة ترك تلك السلطة تمارس بصورة طليقة من كل قيد يؤدي 

 .ملة بحقوق المتعاقد مع الإدارة مما يجعله يعزف عن التعاقد معها مستقبلاذلك إلى تضحية كا
ولأجل ذلك كان من الواجب إخضاع سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية لرقابة القضاء، 

وحقوق المتعاقد رغبة في طمأنة المتعاقد مع الإدارة ولتحقيق نوع من التوازن بين سلطات الإدارة ،
من حيث بيان وعليه سوف نتطرق إلى هذه الرقابة القضائية على الجزاءات التعاقدية، ،1معها

 :ولاية القضاء الإداري التي تخضع لرقابتها تلك الجزاءات ونطاقها وذلك على النحو التالي

 للطعن ضد الجزاءات التعاقدية أولا: طبيعة اختصاص القضاء الإداري في نظره 
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إن ما تملكه الإدارة من حق توقيع الجزاءات التعاقدية يدخل في إطار تنفيذ العقد الإداري  
وبالتالي فإن الطعن في قرار توقيع هذه الجزاءات يخضع لولاية القضاء الكامل دون قضاء 

فيذ العقود الإدارية ومنها المناعة الإلغاء ومن هنا يمكننا القول بأن اخضاع المنازعات المتعلقة بتن
في صحة الجزاءات التعاقدية لولاية القضاء الكامل يعتبر الأكثر تناسبا مع الطبيعة الحقوقية لتلك 

لا يقتصر الإدارية ٕالمنازعات وفي إطار ولاية القضاء الكامل بالنظر في منازعات تنفيذ العقود 
حيث يمكن  ،1مالينما يتجاوز ذلك لتعديل فيه وا على الأمر على إلغاء القاضي للقرار المطعون 

لهذا القضاء كذلك التسوية النهائية لنزاع فيلغي القرارات المخالفة للقانون إذا وجدت مرتبا في ذلك 
 ا في هذا الصدد نتائج كاملة من الناحيتين الإيجابية والسلبية، وقد جاء المشرع الجزائري صريح

أثناء النظر في إحدى الطعون المستأنفة أمامه بقوله:" لا يتم رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية 
 .عمومية ذات صبغة إدارية بتطبيق الطعن في قرار أو عقد إداري صادر عن سلطة إدارية 

ها، التي تنشأ ونلخص مما سبق في هذا الشأن أن المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية وبضمن
أثناء ممارسة الإدارة لسلطتها بتوقيع الجزاءات المختلفة أثناء تنفيذ العقود الإدارية تخضع جميعها 
لاختصاص القضاء الكامل، حيث يمكن لهذا الأخير أن يفصل فيها من حيث إلغاء قرار توقيع 

 .عاقد مع الإدارةالجزاءات، وكذلك الحكم بالتعويض المالي في حالة إحداث آثار سلبية للمت

 ثانيا: نطاق الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية

تشمل رقابة القضاء على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية على رقابة        
 المشروعية إلى جانب رقابة الملائمة، ويختص بتلك الرقابة في الحالتين قاضي العقد دون قاضي
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الإلغاء، حيث أن القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التعاقدية ليست قرارات منفصلة عن العقد 
 .لدخولها في إطار تنفيذه

 رقابة المشروعية على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية -أ

ن لصحته، لأن وسيلة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية هو قرار يصدر عنها بهذا الشأن يتعي
إضافة إلى صدوره عن سلطة مختصة وفي الشكل الذي حدده القانون أن تتفق غايته مع 
المصلحة العامة، وأن يقوم على أسباب تبرره مع عدم إصابته بعيب مخالفة القانون، ومن ثم فإن 

 رقابة القضاء الكامل على مشروعية قرارات الجزاءات التعاقدية تنصب على الاختصاص 
 1إصداره، إضافة إلى غاية إصدار القرار سبب إصداره ومحله إجراءاتلقرار وشكل بإصدار ا

ومن ثم فإن قرار الإدارة الصادر بتوقيع جزاء تعاقدي يكون غير مشروع إذا ما شابه عيب من 
  :العيوب التي تجعل هذا القرار معرضا للإلغاء، ومنها

  :عيب الاختصاص-1

يكون قرار الجزاء التعاقدي غير مشروع إذا ما ثبت لدى قاضي العقد صدوره من غير السلطة 
المختصة، وهي السلطة المنوطة بها إبرام العقد أو صدوره عن سلطة مفوضة من السلطة 

ب عدم المختصة، في حين أنها لا تدنوا السلطة المختصة، وهذا ما يجعل هذا القرار مشوبا بعي
 .2الاختصاص، مما يجعل هذا الجزاء الصادر من المصحة المتعاقدة في المتعاقد غير مشروع

إذا ما استحب المشرع شكلا أو إجراء معينا لصدور القرار يتعين أن يسبق  :عيب الشكل-2 
ار لتوقيع الجزاء فإن الإدارة تكون توقيع جزاء تعاقدي ما على نحو ما اشترط المشرع من إعذ
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ملزمة به بحيث يعد قرارها بتوقيع الجزاء غير مشروع إذا أغفلت هذا الجزء جزئيا أو كليا أو 
أجرته على نحو لا يتفق مع ما يتطلبه القانون. وتجدر الإشارة إلى أنه لا تقع مسؤولية الإدارة إذا 

ذا استندت في إغفاله إلى حالة استعجال أو كان الشكل الذي خالفته قد تقرر لمصلحتها أو إ
ضرورة أو نص تعاقدي يعفيها من هذا الالتزام وان كان قد ورد عليه نص في قانون الصفقات 

  .1العمومية

 :عيب الانحراف بالسلطة-3

الهدف من وراء اصداره تحقيق المصلحة العامة يمكن اعتبار الجزاء التعاقدي مشروع إذا كان  
كأن مثلا تفرض توقيعه مصلحة المرفق الذي لأجله ابرم العقد الإداري بما ينطوي عليه من ردع 
عقابي للمتعاد إما لإعادته لجادة الصواب أو اقصاءه تماما عن تنفيذ العقد لعدم مقدرته وفق ما 

 2 .يحقق مصلحة المرفق

فإذا ما ثبت لقاضي العقد أن المصلحة المتعاقدة قرارها الجزائي لم تقصد تحقيق المصلحة        
على تقديم تنازلات تعاقدية أو الكيد له  العامة كان تقصد مثلا الضغط على المتعاقد معها لإجباره

لعدم رضوخه لرغباتها التي يخرج تنفيذها عن إطار العقد، فإنه في هذه الحالة يقضي بعدم 
 مشروعية قرار الجزاء بما يرتبه ذلك من انعقاد المسؤولية التعاقدية للإدارة حيث يستقر على حق

 .3المتعاقد في التعويض

 :عيب مخالفة القانون  -4
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يكون قرار توقيع الجزاء الإداري الموقع من طرف المصلحة المتعاقدة غير مشروعا، إذا كان  
صادر وفق ما تنص عليه القواعد العامة للعقود الإدارية ومختلف النصوص القانونية المعمول 

  .ون الجزاء الموقع في حق المتعاقد غير مشروعبها، وأي قرار خارج ما يقرره القانون يك

 :عيب السبب-5

يتعين لصحة توقيع الجزاء التعاقدي قيام سبب يبرره، بأن يأتي المتعاقد فعل أو بحجم عن  
إتيانه، في حين أن هذا أو ذلك يعد خطأ تعاقديا أو قانونيا ما يشكل إخلالا بالتزاماته التعاقدية، 

لكه السلبي أو الإيجابي غير المشروع بالجزاء، ومن هنا فإن قرار الأمر الذي يواجه معه مس
الجزاء التعاقدي يصبح غير مشروع متى انعدمت الواقعة التي تشكل وجودها إخلالا من المتعاقد 

التعاقدي  بالتزاماته التعاقدية، أو كانت الواقعة المستندة إليها ذلك الجزاء تخرج عن إطار الخطأ
 1 .أو القانوني

 :الرقابة القضائية على ملائمة الجزاء التعاقدي-ب 

يتسع نطاق الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات التعاقدية ليشمل إلى جانب  
 الرقابة على مشروعية قرار الجزاء الرقابة على مدى ملائمة حيث يبسط القضاء رقابته للتأكد من
مدى التناسب بين الجزاء الموقع على المتعاقد مع جسامة الخطأ المنسوب إليه ارتكابه، بحيث 
يكون بوسع القاضي رد الجزاء المتنازع فيه إلى الدرجة التي تتحقق معها الموازنة بينه وبين 
الخطأ محل توقيعه، وتتفاوت سلطة قاضي العقد في رقابته على ملائمة أو مشروعية قرارات 

زاء التعاقدي بحسب نوعية العقد، بحيث لا يملك تعويض المتعاقد عنه ووفقا للقواعد العامة الج
الجزاء في حال تجاوزه  للعقود الإدارية، إضافة إلى جانب التعريض يملك القاضي سلطة إلغاء
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لحدود التناسب مع جسامة الخطأ إضافة إلى ذلك لما له من حق في تخفيفها للدرجة التي يتحقق 
 .ا هذا التناسبمعه

ولعل انحصار سلطة القاضي العقد في التعويض عن الجزاءات التعاقدية حال ثبوت عدم       
مشروعيتها أو انعدام ملائمتها مرجعه الطبيعة القانونية الخاصة لتلك الجزاءات والهدف من تقريره 

  . 1فق محل التعاقددفع المتعاقد للمضي في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تحقيقا لمصلحة المر 

 الفرع الثاني: طلب المتعاقد فسخ العقد

إذا كانت الإدارة تملك فسخ العقد الإداري بإرادتها المنفردة إذا ما أخل المعاقدة معها بأي        
ك الإجراء من تلقاء نفسه في حالة جاوز شرط من شروط التعاقد، فإن المتعاقد لا يملك القيام بذل

طالبا  المصلحة المتعاقدة في استعمال سلطاتها تجاهه، حيث يتعين عليه اللجوء لقاضي العقد 
 .2فسخه

 حيث ذهب الفقه الإداري في هذا الشأن إلى تبرير أن سلطة الإدارة وحق المتعاقد معها في      
فسخ العقد يفسر بأن ذلك من نتائج اختلاف العقود الإدارية عن العقود المدنية، والتي بموجبها لا 
يجوز للمتعاقد مع الإدارة فسخ العقد المبرم معها بإرادته المنفردة، حيث يتعين عليه اللجوء إلى 

 .3نه بذلكالقضاء للحصول على حكم م
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ادتها قدة دون غيرها والتي تمارسها بإر تعتبر السلطات ممنوحة للمصلحة المتعا      
احة، فهي تستمدها من المبادئ العامة للقانون ومن الحاجة للنص عليها صر المنفردة، ودون 

عى فيها تغليب المصلحة العامة على المصلحة داري، التي يرا الطبيعة الذاتية للعقد الإ
تتمايز في شدتها حسب طبيعة ونوع كل صفقة و تظهر بشكل جلي في  الخاصة، كما أنها

 .باعتبارها المجال الخصب للممارسةمرحلة التنفيذ 
وما يمكن الجزم به بعد هذه ،والتي حاولنا شرحها باختصار من خلال الفصل الأول        

لتي تتميز بها توقيع الجزاءات من الخصائص الذاتية االحق في  تستمد الدراسة أن الإدارة 
والتي يراعى في تنفيذها تغليب المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة على  ،العقود الإدارية

وهذا ما يضمن حسن إنشاء وسير المرافق  ،المصلحة الخاصة التي تعود على المتعاقد
 .ا وجدت العقود الإدارية من أجلهاطراد والتي بدورهواالعامة بانتظام  

حيث نجد  ةالسلط هداري في الجزائر بهاتلك فقد اعترف التشريع والقضاء الإوتبعا لذ       
تفادى التدقيق في سلطة توقيع الجزاءات حيث لم يفصح المشرع الجزائري عن  مشرع أن ال

نيته فيما يخص كيفية تقدير الإدارة المتعاقدة للتعويض وكذا تقرير الضمانات لصالح 
لرقابة السابقة واللاحقة كما هو مستقر في التشريعات المتعاقد إضافة إلى عدم تطرقه ل

نلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال تفحص المرسوم الرئاسي  كماالمقارنة كفرنسا ومصر 
لم يشر إلى الجزاءات الضاغطة ضمن الشكل والموضوع وهنا نلاحظ عدم توازن  51-742

دارة في توقيع الجزاء تعد من في إعطاء كل سلطة حقها وهذا ما يمكن تبريره أن سلطة الإ
أخطر السلطات التي تتمتع بها الإدارة لذا تفادى المشرع تكريس نصوص قانونية لصالح 

التعاقدية في المتعاقد خدمة للصالح العام وترك السلطة التقديرية للإدارة في توقيع الجزاءات 
 المتعاقد بالتزاماته التعاقدية. وإخلالحالة تقصير 

ن الطبيعة الخاصة للعقد الإداري تقتضي ترجيح كافة الإدارة في مواجهة حيث أ       
المتعاقد معها وبعد هذه الدراسة فضلنا أن تكون الخاتمة إشارة إلى ما توصلت إليه هذه 

 :الدراسة من نتائج وملاحظات كالآتي
تخضع لقواعد استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وتتمثل فيما تملكه  العقود الإدارية*

 –أي جانب الإدارة  –الإدارة في مواجهة المتعاقد معها كحق تعديل العقد من جانب واحد 
 .وفسخ العقد بإرادتها المنفردة دون استصدار حكم قضائي
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ا من ة القانونية ويستلزم صدورهمشروعييكون التعديل الانفرادي وتوقيع الجزاء في حدود ال*
 .السلطة المختصة

 للمتعاقد الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا كانت التعديلات أو الجزاءات  *
الموقعة في حقه خارجة عن إطار المشروعية وهو الأمر الذي من شأنه أن يثقل كاهل 

 .طرادإالمتعاقد وقد يؤدي إلى تعطيل سير المرفق بانتظام و 
وفي ضوء النتائج المقدمة سابقا والتي توصلنا إليها بعد هذه الدراسة فإنه يمكننا أن        

 :والتي نوجزها فيما يلي نانقدم بعض التوصيات للمساهمة في إثراء موضوع
 الإفراج عن نصوص جديدة أو تحيين النصوص القديمة بما يتماشى وسلطات الإدارة*

 .ئروالتحولات الاقتصادية في الجزا
على المصلحة المتعاقدة أن تلتزم بالقيود المفروضة عليها قبل الولوج في توقيع الجزاءات *

ماته لا خاصة إذا تعلق الأمر بمتعاقد وطني بحيث يجب تشجيعه ومساعدته على تنفيذ التزا
 .الجزاءات المبالغ فيهاإثقال كاهله ب

والمشاركة  المتعاقدين مع الإدارةتوسيع الضمانات المقررة لصالح المتعاقد سعيا لتشجيع *
 .في التنمية الاقتصادية في الجزائر

الوسائل  إعطاء سلطات أكثر للقاضي الإداري في ضبط خروج الإدارة في استخدام هذه*
توقيع الجزاءات( سواء في مجال سلطتها المقيدة أو التقديرية وذلك للحفاظ على ة )سلط

مقررة قانونيا وقضائيا للمصلحة المتعاقدة ومن جهة التوازن العقدي من جهة الامتيازات ال
 .تقرير وتعزيز الضمانات للمتعاقد مع الإدارة

وفي الأخير وبعد ذكر هذه التوصيات والاقتراحات نأمل أن نكون قد قدمنا مساهمة       
عطائه أكثر فعالية من الناحية القانونية والعلمية بغية في إثراء هذا الموضوع وا متواضعة 

 .لمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائرا
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 ملخص المذكرة
من بين أهم هذه نخلص مما سبق أن الإدارة تتمتع بعدة امتيازات في العقود الإدارية،وتعتبر سلطة توقيع الجزاءات 

 الإمتيازات،وتظهر من خلالها مميزات العقد الإداري عن العقود الخاصة.

سواء من حيث الخصائص المشتركة لهذه الجزاءات،والتي تتجلى في حق الإدارة في توقيعها بإرادتها المنفردة،دون حاجة 
 للجوء إلى القضاء،وإن كان بإمكانها اللجوء إلى القضاء لتوقيع الجزاء.

يمكن للإدارة توقيعها ولو لم ينص عليها في العقد،وكذلك لإااةة إلى استقلا  هذه الللطة عن صصو  العقد،حيث با
 العقد. من حيث مداها حيث يمكن أن يصل الجزاء إلى حد ةلخ

يلعى وإذا كان العقد قد أعطى للإدارة سلطة واسعة تلعى من خلالها إلى تحقيق المصلحة العامة،ةإصه في مقابل ذلك 
  على حماية حقوق المتعاقد المالية.المتعاقد إلى تحقيق الربح المالي،وبالتالي كان لابد أن يعمل القضاء 

  الكلمات المفتاحية:

 .العقد الإداري، الصفقات العمومية، سلطة توقيع الجزاءات،الجزاءات المالية

RÉSUMÉ DU MÉMORANDUM: 

Nous concluons de ce qui précède que l’administration a plusieurs privilèges dans les contrats 

administratifs, et le pouvoir de signer des sanctions est l’un des plus importants de ces privilèges, 

à travers lequel les avantages du contrat administratif sont reflétés dans les contrats privés. 

Tant en ce qui concerne les caractéristiques communes de ces sanctions, qui se reflètent dans le 

droit de l’administration de les signer de sa propre volonté, sans qu’il soit nécessaire de recourir 

au pouvoir judiciaire, bien qu’il puisse recourir au pouvoir judiciaire pour imposer la peine. 

Outre l’indépendance de cette autorité par rapport aux termes du contrat, l’administration peut le 

signer même si elle ne le prévoit pas dans le contrat, ainsi qu’en termes d’étendue lorsque la 

pénalité peut équivaloir à éviter le contrat. 

Si le contrat donnait à la direction un large pouvoir de poursuivre l’intérêt public, en retour, 

l’entrepreneur recherchait un profit financier et, par conséquent, l’élimination devait protéger les 

droits financiers de l’entrepreneur. 

Mots clés : 

Contrat administratif, transactions publiques, autorité de sanctions, sanctions financières. 

 


